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يرجى الملاحظة، إن هذه الورقة البحثية بكل ما تحتويه من آراء ووجهات نظر تعبر فقط عن رأي الكاتب ولا تمثل أياً من آراء المنظمات التي كُلفت بإعداد هذه الورقة ولا أياً من موظفيها. 
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المقدمة

تقدر نسبة السكان ما دون سن 15 في المناطق الفلسطينية بما يقارب 43.5% من إجمالي عدد السكان، 40.8% في الضفة الغربية بينما تصل هذه النسبة إلى %47.9 في قطاع غزة (مركز الإحصاء الفلسطيني،2008). هذه المعطيات الديمغرافية التي تشير بوجود أعداد غفيرة من الجيل الشاب في المجتمع الفلسطيني تتضمن بالضرورة الحاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في قطاعات معينة مثل التعليم والصحة، أضف إلى ذلك أن السياسات الحكومية التي من شأنها أن تلامس احتياجات وتلبي رغبات هذه الشريحة الشابة من المجتمع الفلسطيني أضحت على درجة عالية من الأهمية.

منذ تأسيس وزارة التربية والتعليم في العام 1994 تم إلحاقها بعدة مهام بغية العمل على وضع نظام تعليمي بالكامل لتنطلق من مجموعة من التحديات الجمة. الإصلاح الذي تلا ذلك وتحديداً في العام 2008 عمد إلى تطوير خطة إستراتيجية خاصة بقطاع التعليم تهدف إلى إعادة إصلاح القصور والعجز في النظام. ولا يزال النظام الحالي في كفاح مستمر من اجل تحقيق الإصلاح التربوي المطلوب في جو يسوده عدم الاستقرار، التقلب والانخفاض في المصادر المالية والعينية.

تهدف هذه الورقة البحثية التي تعنى بسياسات التعليم في فلسطين إلى تأطير ورسم خريطة النظام التربوي الحالي، بما في ذلك التحديات، الإنجازات والقصور من منظور المنظمات المحلية غير الحكومية، للإفصاح عن، وترجمة رؤى وتصورات التربويين والقاعدة التعليمية.

تعتبر مخرجات هذه الورقة البحثية على درجة من الأهمية في فهم وإدراك حقيقة القضايا المرتبطة بسياسات التعليم، والتي تتطلب بدورها وضع الأولويات والتغيير السريع في وجهات نظر التربويين المحليين والخبراء العاملين في الميدان والمنخرطين بدرجة كبيرة في العملية التربوية. تأكيداُ على أهمية التعليم في السياق الفلسطيني والمعطيات الديمغرافية الراهنة، نأمل بأن تؤخذ توصيات هذا البحث بعين الاعتبار من قبل مبادرات الإصلاح في فلسطين ليتم تطبيق نماذج تقدمية، فعالة وبعيدة المدى ويصبح بمقدور هذه المبادرات إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية وخلق استثمار حقيقي في المصادر البشرية الفلسطينية.
تحديد المشكلة ومراجعة الأدبيات
الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم

الإعداد والتحضير للخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم طرح من قبل وزارة التربية والتعليم في العام 2008 كجزء من خطة الإصلاح والتنمية الشاملة، التي سعت من خلالها السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تنفيذ تطلعاتها نحو مستقبل الدولة الفلسطينية. ومن أجل تحقيق هذه الرؤية قامت الوزارة بوضع اثنتا عشر ركيزة أساسية من السياسات التربوية وهي: الأولى، التعليم للجميع، ويؤكد على ضرورة توفير التعليم النوعي والجيد لكافة الطلبة في سن الدراسة وزيادة فرص الحصول على التعليم العالي بما في ذلك التعليم المهني وغير النظامي. الثانية، النوع الاجتماعي، السعي لتحقيق المساواة في التعليم بين الجنسين وتحديداً فيما يتعلق بمعدلات الالتحاق والتحصيل العلمي. الثالثة، الحد من الفقر، ويهدف إلى توفير خدمات التعليم للطلبة ذوي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدنية. الرابعة، نوعية التعليم، التركيز على توفير تعليم نوعي مع الاهتمام بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية الخاصة بإعداد المعلم، تطوير المنهاج الدراسي، إعداد المناهج المبنية على أساس الوحدات في مجال التعليم المهني، بالإضافة إلى تحسين نوعية التعليم العالي والبحث العلمي. الخامسة، مواءمة وربط التعليم بسوق العمل واحتياجات المجتمع الفلسطيني وذلك للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. السادسة، التركيز على تحسين دراسة العلوم والتكنولوجيا وايلاء اهتمام خاص بضرورة توسيع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم على جميع المستويات. السابعة، التركيز على دمج وإشراك القطاع الخاص، من خلال اخذ المشورة في قضايا السياسات التربوية، التنفيذ لأنشطة مشتركة وتشجيعه على الاستثمار المالي في قطاع التعليم. الثامنة،السعي بشكل حثيث لتحسين الشراكة،التعاون ومستوى التنسيق ما بين التربية، الاونروا، المنظمات غير الحكومية والمؤسسات التنموية الدولية الشريكة بهدف تعزيز التعاون المشترك في ما بينهم في مجال رسم السياسات التخطيط التنفيذ والرقابة. التاسعة، العمل على رفع قدرات الوزارة في مجال التخطيط والإدارة باتجاه تنفيذ وتطبيق الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم. العاشرة، المضي قدما باتجاه لامركزية الجهاز التعليمي وإعادة هيكلة وبناء الوزارة بشكل كلي. الحادية عشرة،  الاهتمام بتحسين التعليم في مدينة القدس من حيث البنى التحتية، الرواتب وقروض التعليم الموجهة للطلبة المحتاجين. أما الركيزة الأخيرة فتقوم على أساس الضخ باتجاه تحسين التعليم في قطاع غزة (الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم، 2008: 18).

وعلى المستوى الكلي من السياسات التربوية تشير الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم إلى أربعة أهداف رئيسية ضمن المعايير التالية:  1) الالتحاق: زيادة معدل التحاق الأطفال في سن الدراسة والطلبة في جميع مراحل التعليم الإلزامي، وتطوير قدرة النظام على استيعابهم.  2) النوعية:  تحسين نوعية عملية التعليم والتعلم. 3) الإدارة: تطوير قدرات الوزارة في مجال التخطيط والإدارة وتحسين النظم الإدارية والمالية المستخدمة.  4) الارتباط:  تحويل كل من قطاع التعليم العالي وقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني تدريجيا من قطاعات موجهة نحو العرض إلى قطاعات موجهة نحو الطلب وذلك للملاءمة بين المخرجات واحتياجات سوق العمل (الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم، 2008: 20). هذا ومن المتوقع تحقيق هذه الأهداف مع نهاية الإطار الزمني للخطة.       
وجدت وزارة التربية والتعليم العالي نفسها ومنذ تأسيسها في العام 1994 أمام تحدٍ كبير يكمن في بناء نظام تعليمي من لا شيء، وبالفعل استطاعت الوزارة أن تقطع شوطا كبيرا في هذا المجال، فقد أخذت على عاتقها ضمان تقدم العملية التربوية بالكامل وتحسين نوعية التعليم بشكل عام. كما أولت الوزارة اهتماما خاصا بمعدلات التحاق الطلبة وضمان تطبيق المقاييس التي تركز تحديدا على معدلات الزيادة في نسب التحاق الطلبة من كلا الجنسين ذكورا وإناثا. 

وبالنظر للخطة الإستراتيجية الحالية ورؤية الوزارة فان من المهم بمكان التعرض لما تم انجازه فعليا والوقوف على حقيقة الوضع الراهن لنظام التعليم الفلسطيني. الأقسام اللاحقة ستعمل على تأطير وضع التعليم في فلسطين على مختلف المستويات. 

إجمالي إحصاءات التعليم
المؤشرات الكمية

نجحت السلطة الوطنية الفلسطينية في رفع نسبة التعليم literacy rates)) لكافة الأعمار من 84.3% في العام 1995 إلى 94.4% عام 2007، وفي حين بلغت نسبة التعليم لدى الذكور 97.4% بلغت هذه النسبة لدى الاناث91.7% (1). وتعتبر نسبة التعليم في فلسطين من النسب المرتفعة مقارنة بالمعايير العالمية، مع بقاء حيز لإحراز تقدم أكبر في نسب تعليم الإناث في إطار تحقيق المساواة بين الجنسين (مساواة النوع الاجتماعي). ومن جهة أخرى ارتفع إجمالي معدل التحاق الطلبة من 42.1% في العام 2010 إلى 46.1 % عام 2006، وتحديدا لدى جميع الفئات العمرية من الطلبة الإناث. وبالرغم من الارتفاع في إجمالي نسب التحاق الطلبة من كلا الجنسين، إلا أن انخفاضا طفيفا لحق بمعدلات التحاق الطلبة الذكور ضمن الفئة العمرية (15-17) سنة من 83.5% في العام 1995 إلى 80.6% عام 1996(2). وتعتبر هذه المؤشرات الإحصائية مقلقة إلى حد ما في حال استمرت بالانخفاض خلال السنوات القادمة. 

على الرغم من عدم توفر الإحصاءات لدى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حول معدلات التحاق الطلبة للفئات العمرية المختلفة للسنوات 2007، 2008 و2009 ، أظهرت معدلات التسرب بين العام الدراسي 2005-2006 والعام الدراسي 2006-2007 ارتفاع نسبة تسرب الذكور في مرحلة التعليم الأساسي ونسبة التسرب من كلا الجنسين في مراحل التعليم الثانوي. يظهر الجدول أدناه الصادر عن التقرير السنوي للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني " فلسطين في أرقام" معدلات تسرب الطلبة الذكور والإناث في مراحل التعليم الثانوي والأساسي.

تعتبر معدلات التسرب الحالية في فلسطين منخفضة نسبياً لدى الذكور في مرحلة التعليم الأساسي ولدى الجنسين في مرحلة التعليم الثانوي (على الرغم من الارتفاع الواضح في هذه النسب خلال العام الدراسي 2006-2007). ويظهر الجدول أدناه ارتفاع معدل تسرب الطلبة الذكور إلى 1.3% في مرحلة التعليم الأساسي خلال العام الدراسي 2006-2007، وهي أعلى نسبة تم تسجيلها خلال السنوات الدراسية الخمس التي سبقتها. كما ارتفعت أيضا نسبة تسرب الطلبة الذكور في مرحلة التعليم الثانوي لذات العام إلى 3%، لتكون بذلك قد تفوقت على أعلى نسبة 2.6% للعام الدراسي 2002-2003.  بالإضافة إلى ارتفاع معدل تسرب الطلبة الإناث إلى 3.8%، كثاني أعلى نسبة بين السنوات المبينة في الجدول تلي 4.8% للعام 2002-2003. ورغم أن الارتفاع الحالي في معدلات التسرب يعتبر هامشياً وليس بالأمر المقلق، هنالك حاجة إلى مراقبة هذه النسب للتأكد تحديدا من أن الارتفاع الضئيل نسبياً الذي شوهد خلال العام 2006-2007 لن يتضاعف أو يزداد مع الوقت.

 Literacy Rate of Palestinian Population (15 Years and Over) by Age Groups, Sex and Region, http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/educatio/4bb8f899-5346-4939-917b-bbd389aa4d45.htm 
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عزت إحدى الدراسات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم العالي عوامل التسرب إلى أربعة أسباب رئيسة هي: 1)أسباب فردية: حيث أظهرت النتائج أن السبب الرئيسي الذي يكمن خلف التسرب يرجع إلى قلة اهتمام الطلبة بالتعليم وتدني مستوى التحصيل العلمي لدى الجنسين. وفي حين حصل البحث عن العمل لدى الذكور على المرتبة الثالثة بين الأسباب الفردية كعوامل للتسرب، حصل الزواج المبكر على المرتبة الأولى لدى الإناث. أما عدم القدرة على فهم الوحدات الدراسية فقد حصل على المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي. 2) أسباب عائلية: وفي هذا المجال اعتبر تدني دخل الأسرة العامل الرئيسي لعدم رغبة الجنسين في متابعة التعليم، واعتبر الإجبار على ترك التعليم من قبل أفراد العائلة أو عدم التشجيع على استكماله من العوامل الرئيسية أيضا بالنسبة للطلبة الإناث. 3)أسباب عسكرية: حيث أظهرت الدراسة أن تغيب المعلمين بسبب الحواجز العسكرية والخوف من مهاجمة المستوطنين ومضايقات الجيش أثناء الطريق إلى المدرسة، قد أسهما جميعا في تفاقم هذه الظاهرة. 4)أسباب تتعلق بالمدرسة. وترجع الأسباب المدرسية إلى صعوبة بعض الوحدات الدراسية والمنهاج بشكل عام، والى غياب الشعور بالانتماء والكراهية تجاه المدرسة.

استناداً إلى المؤشرات الكمية، يعتبر معدل الشعبة من الطلبة والاكتظاظ داخل الصفوف الدراسية من الأمور المقلقة أيضا. فعلى الرغم من قيام وزارة التربية والتعليم العالي بالاستثمار بشكل كبير في البنية التحتية للمدارس، بما في ذلك من البناء لمدارس جديدة وإضافة الصفوف الدراسية والمكتبات وتهيئة بعض المصادر الأخرى من أجل رفع المعايير وتلبية المتطلبات والاحتياجات المدرسية الأساسية
، لا يزال الاكتظاظ داخل الصفوف الدراسية ومعدلات الشعب من الطلبة مرتفعة جدا، ومن القضايا التي تثير قلقا بالغا.
وبالحديث عن حصة المعلم من الطلبة (teacher: student ratio) التي لا تزال مرتفعة فان مقدار التغيير الذي تم إلحاقه بهذا الجانب ضئيل جداً وبنسبة تقل عن 1%، وليس بالقدر الكافي للإدعاء بمساهمته في حصول access)) الطلبة على التعليم نوعي. في العام 2008 بلغت هذه النسبة 1:33 طالب لكل معلم في المدارس الحكومية و 1:38 في مدارس الأونروا، وتعتبر هذه المعدلات مرتفعة جداً إذا ما تمت مقارنتها بأمثل النسب التي تسعى الدول المتقدمة إلى تحقيقها، فالكثير من حكومات العالم تعمل وبحذرٍ شديد لضمان بقاء حصة المعلم من الطلبة بنسبة 1:20 كمؤشر عام لكل من التعليم الابتدائي والثانوي. أما بالنسبة للدول الأوروبية فقد تراوحت حصة المعلم من الطلبة ما بين 1:10 في أدنى مستوياتها و 1:19 كأعلى نسبة سجلت في المملكة المتحدة (بريطانيا).
أظهرت الأدبيات أن لارتفاع حصة المعلم من الطلبة مضامين عديدة يكمن أهمها في تشويش عملية التعليم لأسباب عدة، ومن هذه الأسباب أن معدلات الطلبة المرتفعة والاكتظاظ داخل الصفوف كما في السياق الفلسطيني تحديدا، يعني أن الصفوف تعج بالطلبة ذوي القدرات الذهنية والمعرفية المتفاوتة، وأنماط تعلم الطلبة والقدرة على استيعاب المعلومة. اعتمادا على الوتيرة التي يرغب المعلم باختيارها فان ذلك سيؤدي إما إلى انخفاض مقدار التقدم في المنهاج من قبل الطلبة الذين يتمتعون بقدرات تعلم عالية في حال اختار المعلم التقدم ببطء، والى عدم قدرة الطلبة ذوي قدرات التعلم الأقل على فهم واستيعاب المادة في حال اختار المعلم التقدم بشكل سريع في المنهاج حيث سيضطر إلى تكريس وقت اقل مما يحتاجه الطلبة لفهم الموضوع الدراسي. وهذا بدوره سيؤدي إلى حدوث فجوة لدى هؤلاء الطلبة وتحديدا في فهم المواد الأكثر صعوبة ضمن المنهاج والى حالة من الإحباط تترجم بالعادة إلى سلوك تشويشي. 
يلعب الاكتظاظ داخل الصفوف الدراسية بشكل عام أيضا، دوراً كبيراً في رفع مستوى التشويش داخل الصفوف، فمع وجود 40 طالباً في الشعبة الواحدة كما في الحالة الفلسطينية تصعب إدارة الصف ويميل المعلم إلى تكثيف جهوده للعمل مع الطلبة ذوي الأداء الأكاديمي المرتفع وبالتالي يعمل على مفاقمة وضع الطلبة ذوي مهارات التعلم المنخفضة، فبالإضافة إلى انخفاض قدرات التعلم لديهم سيتم حرمانهم من فرصة السعي للحصول على اهتمام أكاديمي اكبر من قبل المعلم ، ففي اغلب الأحيان ترى المعلم لا يميل إلى إعطاء القدر الكافي من الاهتمام لهؤلاء الطلبة لعدم إحداث تراجع في السرعة المطلوبة لتغطية الوحدات الدراسية والمنهاج، وغير ذلك سيضطرُ الصف إلى قضاء المزيد من الوقت حتى يتمكن الطلبة ذوي مهارات التعلم المنخفضة من استيعاب وهضم المعلومة. وبشكل عام يميل المعلم إلى الالتزام بتغطية المنهاج في الوقت المحدد ويفضل إحداث تقدم في الوحدات الدراسية على حساب الوقت الإضافي المطلوب قضاءه مع التلاميذ الأقل أداءً.
 هذا وقد أظهرت الدراسات إن لارتفاع حصة المعلم من الطلبة تأثيرا على زيادة حجم العبء الملقى على كاهله، ويصبح نتيجة لذلك أقل دافعية وأقل حزماً ويشعر بالإحباط من النظام المدرسي بالكامل، مؤثراً على جودة التعليم وأداء المعلم.
المؤشرات النوعية

التعليم ما قبل المدرسة

أعربت وزارة التربية والتعليم العالي ضمن خطتها الإستراتيجية لتطوير التعليم عن رغبتها الشديدة بتنظيم وتطوير نوعية التعليم ما قبل المدرسة، الذي لا يزال يعمل على توفيره القطاع الخاص والمدارس غير الربحية والجمعيات الخيرية. في حين تعمل الوزارة في الوقت الحالي فقط على مراقبة هذا القطاع عبر التأكد أن المرافق، الموظفين والبرامج المستخدمة في هذه الرياض تتلائم مع المعايير التي وضعتها الوزارة ليتم بموجب ذلك منحها الرخصة اللازمة لمزاولة عملها.
تشير الإحصاءات الحالية إلى ارتفاع عدد رياض الأطفال من 935 في العام الدراسي 2005-2006 إلى 972 خلال العام الدراسي 2007-2008 (فلسطين في أرقام، 2008). إلا أن أعداد الأطفال الملتحقين برياض الأطفال قد شهد انخفاضاً طفيفا في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى أن أعداد طلبة الصف الأول الأساسي الذين سبق لهم وأن التحقوا برياض الأطفال شهد انخفاضاً حاداً من 73.3% خلال العام الدراسي 1999-2000 إلى 53.35% خلال العام الدراسي 2005-2006 (الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم،2008: 31). وتم تعليل أسباب هذا الانخفاض إلى ارتفاع معدلات الفقر من جهة وجدار الفصل ونوعية البرامج المقدمة في رياض الأطفال من جهة أخرى( ذات المرجع). 
بالنظر إلى القطاع الخاص بصفته الممول الرئيسي للتعليم ما قبل المدرسة فان ارتفاع عدد الأطفال الملتحقين برياض الأطفال سيبقى مرهونا بالقدرة الاقتصادية المرتفعة للأسر، وستقل فرص الأطفال ذوي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدنية في الحصول على التعليم في مراحل الطفولة المبكرة. 

تتطلب نوعية التعليم في رياض الأطفال وجود معلمين مؤهلين حاصلين على الدرجة العلمية في تخصص الطفولة المبكرة، وإلى منهاج متطور ومتخصص للأعمار ما بين 3-4 سنوات بالإضافة إلى الاهتمام بإبقاء حصة المعلم من الطلبة منخفضة Dickman) وآخرون، 2009). في الوقت الراهن لا يوجد منهاج خاص برياض الأطفال في فلسطين، ويترك للمعلم حرية التصرف في اختيار المواد وتحضيرها أو إعداد المواد الدراسية التي تتكون بالعادة من أوراق عمل وغيرها من الأنشطة العملية.  ومن جهة أخرى، لا تزال درجة المؤهلات العلمية لمعلمي رياض الأطفال متدنية، حيث يشير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2008 أن ما يقارب 40% من معلمي الرياض أنهوا تعليمهم الثانوي فقط وان 30.8% هم من الحاصلين على شهادة دبلوم و26.8% من الحاصلين على الشهادة الجامعية ولكن ليس بالضرورة في تخصص التربية أو التعليم ما قبل المدرسة. وتشير الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم أيضا بوجود نقص في نوعية الرقابة والإشراف اللازمة على رياض الأطفال والتعليم ما قبل المدرسة فعدد المشرفين المطلوب في كل مديرية غير كافٍ وينحرف بشكل كبير عن نوعية الإشراف والرقابة التي تسعى الوزارة جاهدة إلى تحقيقها.  كما يفتقر المشرفون والمدراء في رياض الأطفال إلى التدريب الملائم والمهارات الإدارية والحساسية الكافية تجاه القضايا التربوية التي تعتبر مطلبا أساسياً لرفع مستوى التعليم ما قبل المدرسة. وأخيرا تفتقر رياض الأطفال في فلسطين إلى التسهيلات والمرافق الخاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أو الذين يعانون من صعوبات التعلم وغيرهم ممن يحتاجون إلى اهتمام من نوع خاص.( الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم ، 2008: 32). 

وعليه فان الارتفاع الكمي في أعداد رياض الأطفال في فلسطين لم يقابله ارتفاعاً في نوعية الخدمات التي تقدمها هذه الرياض مقارنة بمستوى الأداء النوعي المطلوب في مراحل الطفولة المبكرة. حيث يعتبر التعليم ما قبل المدرسة من المراحل الأساسية في تقوية الأسس الأكاديمية للطالب خلال مراحل التعليم الأساسي، فقد ركزت النظريات التربوية اهتمامها باستمرار على أهمية التعليم ما قبل المدرسة وأثره التراكمي على التعلم المعرفي خلال كافة مراحل التعلم اللاحقة من حياة الطالب.

التعليم العام
إن تحسين نوعية التعليم بشكل كلي تتطلب إلحاق التحسينات في العديد من الأوجه كنوعية البيئة المدرسية والمصادر كافة، نوعية التدريس ومستويات تحصيل الطلبة. 
لا تزال مهارات المعلمين في السياق الفلسطيني محور قلق لدى كافة أصحاب العلاقة التربويين، فمعظم المعلمين لم يحصلوا على التدريب الملائم في مجال التدريس بشكلٍ عام، ولا على التدريب والدعم الكافي في مجال تدريس المنهاج. هذا ولم تتم المصادقة بعد على وجوب حيازة رخصة لمزاولة مهنة التعليم بشكل رسمي داخل نظام التعليم الفلسطيني (ماس، 2006). وبحسب التقرير الصادر عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية - ماس أن آخر مشروع تعديل في قانون التعليم الفلسطيني تم تقديمه للمجلس التشريعي عام 2005، لم يتطرق إلى أي من الشروط والمؤهلات المطلوبة لمزاولة هذه المهنة (ذات المصدر)، أضف إلى ذلك أن اقل درجات الثانوية العامة المطلوبة للالتحاق بتخصص التدريس تعتبر منخفضة جدا. وعليه فإن اختيار مهنة التدريس في مرحلة التعليم العالي ينم في اغلب الأحيان عن عدم قدرة الطلبة الخريجين على الالتحاق بمجالات ومهن أخرى أكثر استقطاباً من غيرها، بمعنى آخر إن معدل شهادة الثانوية العامة هو الذي يحدد مَن مِن الخريجين سيدخل تخصص التدريس، مما يؤدي إلى التقليل من مستوى المعلمين ويجعل من الرغبة الحقيقية خلف التحاقهم بهذا المجال أمر مشكوك فيه.

أشار كل من صبري شخشير وابو داغا (2006) أن المعلمين في فلسطين غير راضين بتاتاً عن رواتبهم، وهي بدورها لا تلبي احتياجات الأسرة ولا تتناسب والجهد المبذول. كما كشفت الدراسة التي أجرياها أن المعلمين الذكور تحديداً هم الأكثر ميلا لتغيير وظائفهم باعتبارهم المصدر الرئيسي لإعالة الأسرة (ذات المصدر). إلا أن المشاكل التي يعاني منها المعلم لا تقف عند هذا الحد فهنالك العديد من المشاكل الناجمة عن تدني مستوى التعليم في فلسطين بشكل عام  كظروف العمل السيئة، مشاكل مسلكيات الطلبة وقلة الدافعية لديهم.

وجدت نظرية التربية أن مهنة التدريس من المجالات المرهقة، وتعتبر هذه المهنة عالمياً من أكثر المهن إجهاداً شأنها شأن رجل الخدمات والأخصائي الاجتماعي، فعلى سبيل المثال أظهر تقرير إنهاك المعلم burnout (احتراق المعلم) لسنة 2002 الذي أعدته الجمعية الوطنية الأمريكية كما ورد في(Mrozek, 2005) ، أن حوالي 33% من المعلمين في الولايات المتحدة يعتبرون مهنة التدريس متعبة للغاية وان 30% من المعلمين الجدد استقالوا قبل إنهاء الخمس سنوات في الخدمة. أما فنلندا فقد عانت هي وغيرها من الدول الأوروبية الأخرى في الماضي من ارتفاع شديد في معدلات التقاعد المبكر لدى المعلمين ذوي الخبرة ومن استقالة المدرسين الجدد الأمر الذي أسفر آنذاك عن نقص شديد وملحوظ في المعلمين المؤهلين (Hakanen، Bakker وSchaufeli، 2005).
هذا وقد أثبتت نظرية التربية وجود عدة عوامل خلف التوتر الذي يصيب المدرس كنقص الاهتمام والمساندة من قبل إدارة المدرسة، النقص في مجال الإشراف، عدم ملاءمة الوقت المخصص لإنهاء الوحدات الدراسية، كبر حجم المهام المنوطة به، إجبار المعلم على التدريس في مجال غير مجال اختصاصه، تدني الرواتب، نقص الموارد، انخفاض معدل التحكم بالوظيفة، افتقار بيئة العمل للوسائل المادية وقلة الحافز لدى الطلبة، كبر حجم الصفوف، الاضطرار للتعامل مع مشاكل الطلبة الاجتماعية (مثل: الفقر، الطلاق، المخدرات، الكحول وغيرها) مشاكل أخلاقية، قلة فرص الترقية والتشويش أثناء الحصص الدراسية (Easthope وEasthope،2007; Hakanen، Bakker وSchaufeli، 2005; Montgomery وRupp، 2005). 
ويعمل الاكتظاظ داخل الصفوف الدراسية بالإضافة إلى كبر حجم المهام والأعمال المنوطة بالمعلم على مفاقمة هذا التوتر، كما أن الافتقار إلى المرافق والتسهيلات التعليمية يعني بالضرورة زيادة العبء الملقى على كاهله. وتؤثر بيئة العمل المرهقة على المعلمين من الناحية الجسدية والذهنية فقد وجد كل من Montgomery و Rupp (2005) إن من أسوأ الآثار التي يسببها ضغط العمل يكمن في تأثيره على النواحي الذهنية والنفسية للمعلم وتتجلى هذه المظاهر السلبية في: نقص التركيز وعدم القدرة على التفكير بشكل عقلاني، زيادة التشتت، ضعف الذاكرة، زيادة الأخطاء في عملية التخطيط والتنظيم، زيادة التوتر والعدائية، بالإضافة إلى الإحباط وانخفاض الثقة بالنفس، قلة الحماسة، التغيب والشعور بالإرهاق الشديد وبالتالي تأثر الأداء المهني للمعلم ومستوى الكفاءة والفاعلية بشكل سلبي. ويمكن الإشارة أيضا أن العلاقات التنظيمية والإدارية بما في ذلك من الأنظمة الصارمة ومعايير الأداء والصراع على القيم التربوية من شأنها جميعا أن تسهم في مفاقمة هذه الظاهرة وغيرها من التشويش والمقاطعة أثناء الحصص الدراسية التي يسببها الطاقم الإداري كالمدير ومساعديه. ولا يقف الأمر عند هذا الحد فالعلاقة مع المجتمع المحلي وسلوكياته وتوجهاته نحو المدرس والتغييرات المتسارعة في نظام التعليم أو سياسة النقل الإجباري على سبيل المثال تعد من العوامل المهمة أيضا (Easthope وEasthop ، 2007 و Montgomery وRupp، 2005).
Hakanen و آخرون فسروا "مرحلة الإرهاق" التي يصل إليها المدرس باعتبارها المساهم الأكبر في عملية تشكل القلق، الإرهاق الجسدي، انخفاض الدافع، عدم الاكتراث و تدني مستوى الانخراط والالتزام بعملية "التعليم والتعلم". ومن هنا فإن من الطبيعي أن تتأثر نوعية التعليم نتيجة للاعتبارات السابقة (Hakanen، Bakker وSchaufeli، 2005). كما أن سعي المعلمين الحثيث للتفتيش عن آليات واستراتيجيات لتحمل هذا التوتر من شانه أن يؤثر سلباً على ردات الفعل المعرفية، العاطفية والسلوكية لدى المعلم والتي بدورها ستؤثر على حياته الشخصية وممارساته المهنية أيضا. أضف إلى ذلك أن بعض آليات التكيف التي ينتهجها المعلم تؤدي بالعادة إلى عدم الاكتراث والشك بعملية التدريس والى قلة الارتباط ببيئة العمل من اجل إيجاد الحلول المناسبة أو الشعور بالاغتراب تجاه العمل، الزملاء والطلبة (Hakanen، Bakker وSchaufeli، 2005 ; Montgomery وRupp، 2005). 
بينما تعزز بيئة العمل الايجابية من انخفاض ضغط العمل وما له من آثار نفسية وجسدية على المعلم. حيث من شأنها وحدها فقط أن تحقق الانجازات باتجاه تحقيق الأهداف وتحفز النمو، التعلم وتطور الشخصية. ويعتبر تعزيز أجواء الابتكار والإبداع داخل المدرسة ووجود إدارة وعناصر إشراف مساندة بالإضافة إلى  القدرة على الوصول للمعلومات والمصادر بسهولة، والتمتع بدرجة من التحكم الوظيفي أيضا من مظاهر بيئة العمل المشجعة (Hakanen وآخرون،2005) التي بوجودها تزداد حماسة المعلم تجاه العمل يصبح أكثر كفاءة في تحفيز الطلبة. كما أن الدعم الاجتماعي والحاجة إلى التقدير والاستقلالية تعتبر من العوامل المهمة أيضا (Hakanen، Bakker وSchaufeli،2005). 
تأهيل وإعداد المعلمين
قامت وزارة التربية والتعليم العالي في العام 2008 بإعداد إستراتيجية لتطوير برامج التأهيل التربوي في مؤسسات التعليم العالي من اجل تطوير التعليم العام في فلسطين. ومع الأخذ بعين الاعتبار أن منهجيات التدريس لا تعتبر حتى هذه اللحظة من الشروط اللازمة لمزاولة مهنة لتدريس داخل المدارس الفلسطينية وان التسجيل والمشاركة في برامج التأهيل التربوي التي تقدمها الجامعات الفلسطينية لا يزال طوعيا فان المعلمين في المدارس الفلسطينية مؤهلين "تقنياً" فقط إذا ما تحدثنا عن المعرفة بالمواضيع الدراسية. ولهذا تأمل الإستراتيجية مع حلول العام الدراسي 2014-2015 أن يتسلم وظائف التدريس في المدارس الفلسطينية خريجو مؤسسات التعليم العالي من برنامج التأهيل التربوي وإعداد المعلمين فقط. 

بدأت الجامعات الفلسطينية حديثا بتبني إستراتيجية وزارة التربية والتعليم العالي التي تهدف إلى تطوير برامج التأهيل التربوي في مؤسسات التعليم العالي (2008). ومن بين هذه الجامعات، جامعة بيرزيت التي أوجدت أربعة تخصصات جديدة بدرجة البكالوريوس في مجال تأهيل وإعداد المعلمين لسنة 2010-2011 وهذه التخصصات تتضمن منهجيات تعليم الرياضيات، التكنولوجيا، العلوم ومواضيع العلوم الاجتماعية لمرحلة التعليم الأساسي للصفوف ما بين الخامس والعاشر. كما قامت أيضا بتطوير برنامج دبلوم التأهيل التربوي وتوسيع قسم التربية وعلم النفس وتأسيسه ككلية منفصلة ليصبح بمقدورها العمل على تطوير برامجها بشكل أفضل. ومن المتوقع أيضا أن تلحق جامعة القدس والجامعة العربية الأمريكية في جنين بجامعة بيرزيت وتطرح تخصصين جديدين بدرجة دبلوم تأهيل تربوي لتعليم الصفوف من الخامس وحتى العاشر الأساسي بالإضافة إلى الحادي والثاني عشر(http://www.birzeit.edu/news/21493/news). وبينما يحصل المعلمين في فلسطين على التدريب في مجال المواضيع التي يتم تدريسها للطلبة، يشير العديد منهم في هذا السياق إلى أن التدريب يتعامل فقط مع محتوى المنهاج ويفتقر إلى منهجيات التدريس الحديثة (شخشير صبري و ابو داغا، 2006)، ويرون أيضا أن على الوزارة التخطيط والإعداد بشكل أفضل لهذه الدورات التدريبية.
المنهاج
يلقي تقرير المعرفة العربي للعام 2009 الضوء على واقع أنظمة التعليم في البلدان العربية ويؤكد على أن إنهاء الأفراد لجميع مراحل التعليم والتخرج بشكل رسمي لا يعكس بالضرورة حقيقة نوعية المعرفة التي لديهم ومجموعة المهارات المطلوبة في هذه الدول، كما أن المنهاج بشكل عام يفتقر للأنشطة التي من شأنها تطوير قدرات المتعلمين على جمع وتنظيم وتفحص وتحليل المعلومات (ذات المصدر).  ولهذا السبب فإن من المهم على وزارة التربية والتعليم أن تعكس ماهية المعرفة التي تريد بالفعل أن يجنيها خريجو مدارسها من مراحل التعليم الأساسي، الثانوي والتعليم العالي.

أشار كل من Torrance وGoff (2009)، أن الأطفال تميل إلى التعلم بصورة أفضل باستخدام الطرق الإبداعية من الطرق السلطوية  authoritative أو الإملائية. وأن على المنهاج توفير فرص التعلم الإبداعي كاستخدام المواد التطبيقية أو إعداد المشاريع التربوية بمبادرات ذاتية من الطلبة. إن نوعية عملية التعلم والطلبة التي لا بد من تطويرها يجب أن تتلائم مع احتياجات الحياة الراهنة والمستقبلية وتركيز على أوجه التعليم المستمر وطويل المدى (ذات المرجع). وقد أكد كل من Torrance وGoff أن هذا النوع من نمط التعلم والذي يعكس بالضرورة مهارات حل المشاكل من شأنه أن يمكن الطلبة من التغلب على المشاكل المستقبلة غير المتوقعة والعمل بكفاءة أكبر في ظل غياب المعرفة.  وعليه يجب على نظام التربية والتعليم  بما في ذلك من تصميم وإعداد للكتب الدراسية التركيز على تطوير أنماط التفكير ليصبح بالإمكان تحسين القدرة على حل المشاكل.

كشفت الدراسة التي أعدها Fattash (2010) عبر تحليل تقييم المعلمين في فلسطين لمنهاج اللغة الانجليزية ومدى استجابته لنهج التواصل أن المنهاج يتفق فقط مع أوجه قليليه من هذا النهج، وعن النقص في التدريب على وحدات المنهاج الدراسية أيضا، حيث أكدت الفئة المبحوثة من المعلمين على عدم تلقيهم لتدريبات ملاءمة في أوجه محددة من الوحدات الدراسية كتعليم مهارات الكتابة مثلاً. بالإضافة إلى عدم قدرة المدرسين على تدريس بعض أوجه المنهاج بسبب نقص المصادر والمعدات المطلوبة كالتقنيات السمعية – البصرية. من جهة أخرى كشف كل من  BitarوAssal (2008) خلال الدراسة التي أجرياها على منهاج العلوم الاجتماعية (التاريخ – التربية المدنية – الجغرافيا) أن تدريس المنهاج يتم بطريقة تقليدية ولا يسهم بالكثير تجاه تطوير مهارات التفكير النقدي، التحليلي والإبداعي لدى الطلبة وليس مناسبا أيضا لتطوير قدرات الطلبة المعرفية، ويعتمد بالمقابل فقط على الحفظ المطلق بدلاً من الاعتماد على قدرات التفكير التحليلي والانعكاسي reflexive)). ويعتبر المنهاج والكتب الدراسية من أهم أوجه عملية التعليم والتعلم و تكمن هذه الأهمية في مدى مساهمتها وقدرتها على صقل التطوير والتعلم المعرفي، الاجتماعي والعاطفي لدى الطالب. وتعتبر ذات كفاءة وفاعلية فقط إن استطاعت الاستجابة لاحتياجات الطلبة وتحويل هذه الاحتياجات إلى مهارات حقيقية ذات معنى (محمد، 2007).  
الافتقار إلى الجودة في المنهاج الفلسطيني عكس نفسه على مستوى تحصيل الطلبة الفلسطينيين في امتحانTIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) الذي يعقد كل أربعة سنوات ويتم من خلاله تقييم مستوى أداء طلبة الصفين الرابع والثامن الأساسي في مبحثي الرياضيات والعلوم. حيث أظهرت الإحصاءات الأخيرة للعام 2007 تدني مستوى تحصيل الطلبة في فلسطين في مبحثي الرياضيات والعلوم في امتحان TIMSS الذي عقد للصف الثامن الأساسي فقط. وفي حين يبلغ متوسط معدل امتحان  TIMSSلكل من مبحث الرياضيات والعلوم 500 نقطة، حقق الطلبة في فلسطين ما مقداره 367 نقطة في مادة الرياضيات و 404 نقطة في مادة العلوم،  وهذه النتيجة تعتبر من أدنى المعدلات التي تم تحقيقها عالميا. ويجدر الذكر أن معدل النقاط في مبحث الرياضيات مبني على أربعة مستويات معيارية من التطور الحسابي وهي: متقدم، مرتفع، متوسط ومنخفض. في الحالة الفلسطينية بلغت درجة تحصيل الطلاب للمستوى المعياري المتقدم ما مجموعة 0% مشيرا بذلك إلى عدم قدرة الطلبة على التنظيم، استنباط النتائج من المعلومات، التعميم وحل المشاكل غير التقليدية، أما على صعيد المستوى المعياري المنخفض تم إحراز 39% كأعلى نسبة تم تحقيقها بين المستويات الأربعة مشيراً بذلك إلى قدرة الطلبة على معرفة كافة الأرقام، النظام العشري، العمليات الحسابية والرسم البياني البسيط. وبالمقابل حققت فلسطين ما مقداره 15% للمستوى المعياري المتوسط بمعنى أن لدى الطلبة القدرة على تطبيق المعارف الحسابية في الحالات الواضحة والمبسطة فقط.
التعليم والتدريب المهني والتقني
تدور التساؤلات في الوقت الحالي حول درجة الارتباط والكفاءة التي يتمتع بها نظام التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين ومدى توافقه مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل الفلسطيني، في ظل التفكك وعدم الترابط الذي يعاني منه هذا القطاع، وافتقاره إلى نظام موحد نتيجة لتعدد المؤسسات التي تعمل على توفيره كوزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، وبعض المؤسسات الخاصة والمنظمات غير الربحية التي أدت بدورها إلى ظهور الازدواجية في العمل والى تعطيل كفاءة القطاع (Kouhail، 2004). كما ويواجه هذا القطاع العديد من المشاكل أيضا كصغر حجم معظم مراكز التدريب المهني وعدم قدرتها على استيعاب الطلبة، اعتماد نظام التدريس على مناهج قديمة وفي بعض الأحيان لا يتم استخدام المنهاج بتاتا، المعدات قديمة وبالية والمتدربين يحصلون على القليل من التدريب في المجال المهني  كما أن النظام غير قادر على استيعاب سوى 3% من الطلبة في أي وقت كان (ذات المرجع).

يعتبر تحسين قطاع التعليم والتدريب المهني في فلسطين بمثابة تحدٍ كبير، حيث يشير الوضع الراهن إلى التدني الشديد في معدلات التحاق الطلبة من كلا الجنسين في هذا المجال، وتقل هذه النسبة أكثر إذا ما تحدثنا عن الطلبة الإناث (ماس، 2010  Gill ; وآخرون، 2000).  ويمكن أن تعزى أسباب تدنى معدلات الالتحاق إلى الثقافة السائدة في المجتمع الفلسطيني، التي لا تعطي بدورها قدراً لهذا القطاع ولا تساعد على تشجيع الطلبة للالتحاق به، إضافة إلى تدني مستوى الأجرة اليومية لخريجي التعليم المهني مقارنة بالأجر الذي يتلقاه خريجو الجامعات (ماس، 2010). وتجدر الإشارة إلى أن الاهتمام بإصلاح نظام التعليم المهني لا يزال محدودا، وهنالك نقص في مشاركة القطاع الخاص والقطاع الحكومي بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الأونروا في هذا المجال.

التعليم العالي
يعتبر التعليم العالي والبحث العلمي من الأدوات اللازمة لإحداث تنمية ثقافية، اجتماعية واقتصادية مستدامة، إلا أن التعليم العالي في فلسطين لا يتلقى الدعم الكافي ليقوم بالدور المناط به في تحفيز عملية التنمية (Baalousha وآخرون، 2009 ; و Robinson، 2010).
تعتمد تنمية وتطوير قطاع التعليم العالي في فلسطين على عدة عوامل من بينها، بناء القدرات، زيادة القدرة على الولوج access لخدمات التعليم العالي، رفع الجودة وتحسين مدى الارتباط من اجل خلق اقتصاد مبني على المعرفة. لقد شهدت معدلات التحاق الطلبة بالتعليم العالي في فلسطين ارتفاعا ملحوظا من 40,000 طالب في عام 1994 إلى 180,000 في عام 2009. وتم استدخال مجموعة من التحسينات من بينها إصدار قانون التعليم العالي، مقدمة في الهيكل التنظيمي للتعليم العالي، تأسيس مجلس التعليم العالي، الهيئة الوطنية لاعتماد الجودة والنوعية، مجلس البحث العلمي وصندوق الطلبة الجامعيين (Abu Al-Hummous، 2006;   Baalousha وآخرون، 2009; و Darwish، 2009)
وبالرغم من التحسينات التي تم استدخالها على هذا القطاع، لا يزال التعليم العالي يعاني من مشاكل رئيسية أهمها: ارتفاع رسوم الالتحاق، عدم توفر البنى التحتية بالقدر الكافي وتحديدا في مجال المختبرات العلمية والمعدات، نقص في الكادر الأكاديمي المؤهل ونقص الاهتمام بالبحث العلمي. أضف إلى ذلك يواجه هذا القطاع تحد كبير فيما يتعلق بقدرته على الاستجابة للمستجدات والتطور السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي قدرته على المساهمة في تنمية المصادر البشرية (  Baaloushaوآخرون، 2009; و Darwish، 2009).
تواجه الجامعات أيضا صعوباتٍ جمة تجعلها غير قادرة على توفير المعدات المخبرية الحديثة والمواد الكيميائية من جهة، بالإضافة إلى شح التمويل الموجه لأغراض للبحث العلمي من جهة أخرى، حيث لا تقوم الحكومة بتخصيص ميزانية بشكل مباشر لهذا الغرض ويتم تمويل معظم الأبحاث من مصادر خارجية ودولية. أما المكتبات فتعاني من ضعف المصادر المتوفرة ومحدودية القدرة على الولوج للمصادر الإلكترونية (Baalousha وآخرون، 2009; وRobinson، 2010).  
وفي غزة لم يتم إعادة بناء البنية التحتية المدمرة لمؤسسات التعليم العالي، بسبب الإغلاق والقيود المفروضة على دخول مواد البناء من قبل الاحتلال. أضف إلى ذلك قيام سلطات الاحتلال بالضرب المباشر للجامعة الإسلامية في غزة خلال الحرب الأخيرة بحجة استخدام مختبراتها من قبل الإرهابيين (Robinson، 2010).
وتجدر الإشارة إلى إن تحفيز الإبداع والبحوث الأكاديمية لا يعتمد فقط على مراجعة منهجيات التدريس والمقررات فقط، بل على تحسين مهارات استخدام الحاسوب من قبل الطلبة، وتقوية تدريس اللغة الإنجليزية (باعتبارها اللغة العالمية للمجال الأكاديمي والإصدارات العلمية والبحثية). كما اقر العديد من الباحثين بأهمية تحفيز المبادرات الشبابية في المشاريع التنموية والأكاديمية، وعلى أهمية ربط التعليم العالي بسوق العمل من خلال التركيز على المهن والتخصصات التي يحتاجها النظام الاقتصادي المحلي بالإضافة إلى استخدام وتوظيف القطاع الخاص الفلسطيني لرعاية المبادرات التي تعنى بتطوير هذا القطاع. ومن جهة أخرى أكد Abu Al-Hummous (2006) و Baalousha (2009) على أهمية تعديل قانون التعليم العالي بشكل يمكنه من حماية مؤسسات التعليم العالي ورفع مستوى أدائها.

مخصصات التعليم
تشكل الرواتب الجزء الأكبر من نفقات وزارة التربية والتعليم حيث تقدر نسبة المصاريف التشغيلية التي تنفقها الوزارة بما يقارب 85% من إجمالي ميزانية هذا القطاع وأن ما مقداره 90% من المصاريف التشغيلية تنفق على شكل رواتب للهيئة التدريسية Nicolai (2007)،  مما أثار قلقا بالغا لدى قطاع الممولين والتربويين أيضا. ومع الأخذ بعين الاعتبار أن معظم ميزانية التربية والتعليم الحالية يتم تخصيصها بالكامل للمصاريف الجارية، فإن الإنفاق الحكومي باتجاه تطوير التعليم سيبقى في حدوده الدنيا وستتعطل عملية الإصلاح التنموي المطلوب في هذا المجال إذا لم تقم الحكومة برفع ميزانية ومخصصات هذا القطاع.

قانون التعليم الفلسطيني
يفتقر قطاع التعليم في الوقت الراهن إلى قانون فلسطيني محلي خاص بالتعليم العام، مع توقع الجهاز التعليمي بأن يتم العمل على إعداده بمجرد إقامة الدولة الفلسطينية (Nicolai، 2007). بمعنى آخر أن بعض قضايا التعليم المحددة كقضية التعليم في منطقة القدس على سبيل المثال، لا يمكن معالجتها بالكامل باعتبارها رهن الوضع السياسي القائم ومفاوضات الوضع النهائي. أما بخصوص أنظمة ولوائح التعليم المعمول بها مثل إجراءات الامتحانات، التوظيف والشراء المستقاة من قانون التعليم الأردني والمصري السابق فقد جرى تعديلها بشكل أولي لتتلاءم مع احتياجات السياق الفلسطيني. وعلى هذا النحو أيضا تلعب القوانين الدولية بحكم الأمر الواقع دورا في تحديد الحقوق والواجبات الخاصة بقطاع التعليم في فلسطين (ذات المرجع)، بالإضافة إلى أن قوانين التعليم المستخدمة مستمدة من الإدارات المدنية السابقة خلال العهد العثماني والانتداب البريطاني، وغيرها كالقانون المصري المطبق في غزة والقانون الأردني المطبق في الضفة الغربية (Musleh و Taylor، 2005: ص13).  
الاحتلال والتحديات التي تواجه التعليم
 بمعزل عن المعطيات الكمية والنوعية كبرهان لما للاحتلال من أثر على وضع التعليم في فلسطين، وضع الاحتلال العديد من التحديات أمام سير العملية التربوية نتيجة التقسيم الجغرافي للأراضي الفلسطينية الذي أعاق من قدرة هذا القطاع على تحقيق إصلاح ملموس، وجعل من جميع المناطق الفلسطينية سواء كانت المنطقة المصنفة "ج" أو القدس أو قطاع غزة تعاني من مجموعة من المشاكل الفريدة والمختلفة.  القسم التالي يعطي لمحة عن أكثر المعضلات شيوعا في هذه المناطق.

القدس
تعاني مدارس القدس العديد من المشاكل، كظروف البنية التحتية السيئة وتحديدا قدم الأبنية المدرسية والاكتظاظ داخل الصفوف التي بدورها تفتقر إلى التهوية اللازمة، الأمر الذي جعل من البيئة الدراسية بيئة غير صحية وغير ملائمة للتعلم. تشير جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل إلى أن عدم القدرة على إنشاء مدارس فلسطينية جديدة في القدس أدى إلى استئجار مبان سكنية لا تتلاءم مع الشكل المطلوب من الصفوف والغرف الدراسية حيث تفتقر هذه المباني بالعادة إلى الغرف الموحدة، غرف المعلمات، المختبرات، المكتبات والساحات أو الملاعب (جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، 2010). 
تشير الإحصاءات الرسمية لبلدية القدس
 إلى أن عدد الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدرسة قد بلغ 5,300 طفل أي ما مقداره 6% من إجمالي عدد أطفال المدينة، وأن معدلات التسرب وصلت إلى 50% (ذات المرجع)، والى نقص في الصفوف الدراسية مقداره 1,000 صف. وعليه فإن من غير المفاجئ تدني معدلات التحصيل الدراسي ومستوى التطور الذاتي لدى الطلبة في المدينة. ويشير ذات التقرير أن ما مقداره 65.1% من سكان شرقي القدس يعيشون تحت خط الفقر، وأن ارتفاع معدلات التسرب تتعلق بالدرجة الأولى بجنوح الأحداث وتعاطي المخدرات. الأمر الذي يلقي الضوء على حجم التحدي المطلوب واللازم لتطوير قطاع التعليم في منطقة القدس.
منطقة "ج"
يقع ما مقداره 62% من مساحة الضفة الغربية داخل المناطق المصنفة "ج"، حيث تحتفظ إسرائيل بكامل سلطاتها الإدارية والعسكرية على هذه المناطق، وتنتهج من السياسات ما فاقم من الأوضاع التي تصعب معالجتها. فقد وضع الاحتلال الكثير من التحديات أمام إدارة وسير العملية التربوية في هذه المناطق، كسياسة هدم المباني وتعقيدات عملية التخطيط وصعوبة الحصول على التراخيص اللازمة. أدت صعوبة الحصول على التراخيص اللازمة لبناء المدارس أو القيام بالترميم والتوسع إلى الحد من فرص الحصول على تعليم ملائم وفرضت القيود على عملية توفير خدمات التعليم الأساسية لنحو 150,000 فلسطيني وأجبرت السكان على بناء مدارس جديدة دون الحصول على التراخيص اللازمة وجعلها عرضة للهدم من قبل سلطات الاحتلال في أي لحظة.  وتجدر الإشارة إلى أن السياسات المفروضة على عملية البناء لا تعني فقط عدم القدرة على توفير الخدمات الضرورية للسكان الحاليين بل أيضا عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الناجمة عن الزيادة الطبيعية في عدد السكان في تلك المناطق. أضف إلى ذلك أن بناء المنازل ذات الأسقف العازلة (الاسبستية) أو استخدام الخيم المتنقلة ممنوع أيضا (OCHA: 2010). وتسمح الإدارة المدنية الإسرائيلية للفلسطينيين بالبناء فقط ضمن الحدود والمعايير التي توافق عليها مخططات البلدية (ذات المرجع). وفي مدرسة الخان الأحمر على سبيل المثال، بلغ اكبر صف من حيث المساحة 9 أمتار، قامت المدرسة بتجزئته إلى صفين بمساحة 3 و6 أمتار، للحصول على غرفة صفية إضافية. حيث لا تستطيع المدرسة بناء أو زيادة عدد الغرف الدراسية سواءً لأغراض استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة نتيجة للزيادة الطبيعية في عدد السكان أو لإضافة مراحل جديدة من الصفوف الدراسية. وتواجه المدرسة في الوقت الراهن تحد كبير يكمن في إضافة الصف السادس الأساسي للسنة الدراسية القادمة 2011.
هذا وتزداد حوادث العنف على أيدي المستوطنين بشكل مستمر، وتتركز معظم هذه الحوادث في مناطق الضفة الغربية (OCHA، 2010). الخوف من الهجمات التي يشنها المستوطنين أدت في حينها إلى منع الأطفال من الذهاب إلى المدرسة والى انعكاسات وآثار نفسية على أطفالٍ في مقتبل العمر. بينما أدت الحواجز، مشاكل الطرق والجدار إلى تأخر المعلمين والطلبة والى صعوبة المسار الذي يسلكونه باتجاه مراكزهم التعليمية والوصول إلى وجهتهم الأخيرة. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات التسرب وتحديدا لدى الفتيات في منطقة "ج" مقارنة مع مناطق أخرى في الضفة الغربية. يشير التقرير الصادر عن وزارة التربية والتعليم أن العديد من الفلسطينيين يحتاجون إلى تصاريح من القوات العسكرية الإسرائيلية للوصول إلى مدارسهم، جامعاتهم أو مراكز عملهم. الجدار أيضا أدى إلى التشويش على النظام الدراسي، حيث يضطر المعلمين والطلبة إلى الانتظار على بوابات الجدار لفترات طويلة، ويقضي الطلبة وقتا أكبر على المعابر من الوقت الذي يتم قضاءه داخل الحصص الدراسية (وزارة التربية والتعليم، 2007). 
غزة
أشار تقرير التنمية الإنسانية الخامس للأراضي الفلسطينية (2009-2010) أن انعدام الأمن الإنساني الذي تسببه مجموعة من التهديدات المختلفة، لا يمكن القضاء عليه إلا من خلال تمكين الناس عن طريق التنمية حيث يشكل التعليم احد أهم الأوجه لنجاح هذه العملية. وأفاد ذات التقرير أيضا أن الانقسام السياسي بين كل من فتح وحماس أثر على التماسك الاجتماعي في كل من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وأدى إلى  انتهاك الحقوق المدنية للمواطن الفلسطيني من قبل السلطات الحاكمة. ومما زاد في الأمر سوءاً المقاطعة الدولية لحماس وتوليها الحكم في غزة عام 2007، الذي تضاءلت معه فرص التنمية ونتج عنه انخفاض حاد في حجم التمويل الموجه لقطاع التعليم.
رزحت غزة تحت الحصار للعديد من السنوات، وبالنظر إلى أن ما يقارب 53% (أي أكثر من نصف سكانها) هم دون سن 18، يوجد في غزة 383 مدرسة حكومية و 221 مدرسة تابعة للأونروا  و36 مدرسة خاصة فقط، ويعاني ما يقارب 85% من هذه المدارس من الاكتظاظ وتعتبر من المدارس ذات الفترتين. ويعاني القطاع أيضا من القيود المفروضة على عملية الاستثمار في بناء المدارس وترميمها،  فمنذ العدوان الإسرائيلي على غزة وعملية "الرصاص المصبوب" عام 2008 لم تتم إعادة بناء معظم المدارس التي دمرها العدوان، الذي أسفر في حينه عن تدمير ما يقارب 20,000 منزل و280 مدرسة بالإضافة إلى تدمير 18 مدرسة بشكل كلي (وكالات التنمية الدولية، 2009)، ناهيك عن الآثار النفسية التي خلفها العدوان على الطلبة.
.

تشير نوعية التعليم في غزة حسب تقرير التنمية الإنسانية الخامس (2009-2010) للأراضي الفلسطينية إلى انخفاض عدد أيام حضور للطلبة وانخفاض مستوى أدائهم الأكاديمي بسبب البنية التحتية غير الملائمة، الاكتظاظ داخل الصفوف والتشويش الذي تحدثه العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الجيش الإسرائيلي. خلال العام الدراسي 2007-2008 على سبيل المثال، استطاع 20% فقط من طلبة المدارس الحكومية اجتياز امتحان المستوى للصف السادس في مبحث الرياضيات، العلوم والعربي (ذات المرجع).  ومن جهة أخرى أظهرت نتائج المسح الذي قام به منتدى شارك الشبابي أن نحو 40% من الشباب الفلسطيني بعد الحرب الأخيرة على غزة يفكرون جدياً في الهجرة للبحث عن الأمن الاقتصادي، الحقوق الاجتماعية وعن نوعية تعليم أفضل.
 في ظل هذه الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني هنالك ضرورة للاستثمار في المصادر البشرية لتحقيق درجة من الاستقلال والاكتفاء الذاتي في الاقتصاد الفلسطيني. خاصة وأن جميع مشاريع البنية التحتية في غزة متوقفة حاليا بسبب الحصار وسيزداد معها إمكانية التدهور في كافة مجالات الحياة بما فيها قطاع التعليم الذي يعتبر الحجر الأساس لتحقيق التنمية بعيدة المدى. وبينما رزحت غزة تحت الحصار منذ عام 2000 إلا أن العقاب الجماعي عام 2007 كان أقساها نتيجة لفرض القيود على حركة المواطنين من وإلى القطاع. وبعيدا عن الآثار السلبية التي خلفها هذا القرار على الظروف الصحية والإنسانية، يعاني الطلبة في غزة نتيجة لذلك من عدم القدرة على الالتحاق بالجامعات خارج القطاع، حيث يشكل هذا الأمر بحد ذاته عبئا على الجامعات في غزة ويتسبب في حرمان العديد من الطلبة من فرص التعليم (ذات المرجع).  

دور المنظمات غير الحكومية
ظهرت المنظمات غير الحكومية في فلسطين نتاج الحاجة إلى توفير الخدمات للمواطنين في ظل غياب الدولة الوطنية قبيل تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية. واستطاعت هذه المنظمات بناء إطار من العلاقات والقيم التي من شأنها تقوية بنية المجتمع الفلسطيني وحماية الهوية والتاريخ الفلسطيني في ظل الاحتلال (عبد الله، 2004). تمتعت المنظمات غير الحكومية لفترة طويلة بتقديم الخدمات للمجتمع الفلسطيني واستطاعت الوصول إلى شرائح اجتماعية واسعة من خلال البرامج والأنشطة التنموية التي تنفذها في المجالات المختلفة  كالصحة، التعليم، الخدمات الاجتماعية، توفير فرص العمل، التخفيف من آثار الفقر، تمويل المشاريع الصغيرة، حقوق الإنسان، الديمقراطية، حقوق الطفل وحقوق المرأة. بغية تحسين نوعية حياة المواطن الفلسطيني وتحديدا الفقراء، المهمشين والمجموعات الأكثر عرضة للتأثر من غيرها. (عبد الشافي، 2004; عبد الله،S . وآخرون، 2005; ابو سرور، 2009).

مع تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية أثرت المنظمات غير الحكومية على السياسات الحكومية في العديد من المجالات ومنها تمرير قانون المنظمات غير الحكومية،  قانون العمل، إعداد الخطة الوطنية للصحة، إطلاق الحوار الوطني حول السياسات الاقتصادية،  قانون الأحوال المدنية وغيرها من المبادرات من خلال مجموعة من الأدوات كالتشبيك والضغط (عبد الشافي، 2004). وحظيت المنظمات غير الحكومية أثناء هذه العملية بحضور كبير في اللجان الرسمية التي تعنى بالقضايا السياسية والوطنية وكانت بمثابة مصدر أساسي لتغذية الإعلام بالمعلومات (ذات المرجع).

أظهرت نتائج ورقة العمل التي أعدها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية - ماس حول الحماية الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة أن المنظمات غير الحكومية في فلسطين ترى أن غياب التنسيق الحقيقي بين المؤسسات قد أدى إلى إعاقة تحسين أداء المنظمات غير الحكومية ومن ممارسة الضغط الجماعي على الحكومة بغية تحسين سياسات الحماية الاجتماعية (ماس:2008). وان نقص التنسيق والمنافسة على التمويل أدى إلى تبني توجهات تنموية وسياسية مختلفة سواء على صعيد المنظمات غير الحكومية أنفسها أو على صعيد الحكومة. حيث أبدت المنظمات غير الحكومية الميل إلى التعامل مع السياسات العامة والقرارات الوزارية بشكل فردي أكثر منه جماعي باستخدام أساليبها الخاصة وعلاقاتها الشخصية مع المنظمات الأخرى (ذات المرجع).

برزت هذه الإشكالية مع قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث كان ينظر للمنظمات غير الحكومية على أنها العامل الرئيسي في عملية التغيير، والعجلة التي ستحسم مسالة النجاح في إقامة دولة وطنية في فلسطين. ومع قيام السلطة الوطنية عام 1994 واستلام الدوائر الحكومية السلطة الرسمية حصل التباس حول دور المنظمات غير الحكومية والمنظمات القاعدية، وأصبحت قوة وقدرة المجتمع المدني على تشكيل مستقبل الدولة الفلسطينية مقيدة نتيجة لذلك (ابو سرور، 2009).
ومن هنا يجب العمل على توحيد رؤية السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني في عملية التخطيط، التنسيق ومعرفة الوسائل التي من شانها تبني وتحقيق الأولويات التنموية، توافق الأنشطة، تحسين مستوى التشبيك وآليات اتخاذ القرار بين مختلف الفاعلين في العملية التربوية بهدف تقوية البنية التعليمية في فلسطين. وتحديدا في ظل الوقت الذي ناضلت خلاله المنظمات غير الحكومية الفلسطينية بدورها الثنائي  كجزء من النضال الوطني لتحرير فلسطين من جهة، وكجزء من عملية بناء الدولة من جهة أخرى (عبد الله وآخرون، 2005).
المنهجية
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على آراء المنظمات غي الحكومية في نظام التعليم الفلسطيني، وتقسم إلى ثلاث محاور رئيسة هي: 1- طريقة فهم وإدراك المنظمات غير الحكومية للخطة الإستراتيجية 2- دور المنظمات غير الحكومية 3- الأولويات التربوية التي تحتاج إلى إصلاح.
 جدول رقم واحد يبين الأسئلة التي تحاول الدراسة الإجابة عليها والأسئلة التي تم توجيهها للمبحوثين. 
	1- ما هي وجهة نظرك في خطة التعليم الإستراتيجية؟ 
2- إلى أية مدى تعكس الخطة الإستراتيجية احتياجات قطاع التعليم ونظام التعليم؟ 
3- ما هي نقاط الضعف والقوة في الخطة الإستراتيجية والسياسات التربوية المطبقة ؟
4- هل توجد قضايا ذات أولوية لم يتم تغطيتها داخل الخطة تحديدا، وفي السياسات التربوية بشكل عام؟
	طريقة فهم وإدراك المنظمات غير الحكومية للخطة الإستراتيجية

	5- ما مدى استجابة سياسات، استراتيجيات وبرامج المنظمات غير حكومية للخطة الإستراتيجية؟ 
6- كيف ترى العلاقة بين المنظمات غير الحكومية والحكومة؟ وما الدور الذي يجب على المنظمات غير الحكومية القيام به؟
7- ما مدى قدرة البرامج التربوية على مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع التعليم.
	دور المنظمات غير الحكومية 

	8- ما هي التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع التعليم وكيف يمكن التغلب عليها؟
9- ما هي التوصيات لتحسين قطاع التعليم وتلبية احتياجاته؟ 
	الأولويات التربوية


جدول رقم (1) أسئلة الدراسة 
العينة
تم استخدام العينية القصدية في انتقاء المبحوثين وفي المقابلات الرئيسية التي جرت مع ستة من المدراء التنفيذيين لمنظمات غير حكومية وعدد من التربويين وفي انتقاء مجموعة بؤرية واحدة.
أنواع المقابلات المستخدمة

تم استخدام خليط من أنواع المقابلات في جمع البيانات ومنها المقابلات المنظمة، شبه المنظمة وغير الموجهة.  حيث يفضل الباحثون التربويون المقابلات المنظمة وشبه المنظمة (Wragg، 2002) على غيرها من المقابلات خاصة وأنها تسمح  للمبحوثين التعبير عن أرائهم بشكل معمق وتسمح أيضا بالحصول على معلومات كافية حول المواضيع والقضايا المثارة. وفي إطار البحث توافقت بنية المقابلات مع الإطار التحليلي للدراسة (أسئلة الدراسة)، وفي بعض الأحيان تم تصميم المقابلة بشكل يتلاءم مع مجال تخصص أصحاب العلاقة والأكاديميين من الفئة المبحوثة .
ترجمة وتحليل البيانات
تم تحليل البيانات وما تم تدوينه أثناء المقابلات باستخدام أسلوب الترميز للمواضيع المثارة ومن ثم تم منح كل موضوع عنوان محدد.  المواضيع التي تكرر ذكرها بشكل ملحوظ تم فصلها والتعامل معها باعتبارها مواضيع ذات أهمية في سياق الدراسة.
النتائج
الخطة الإستراتيجية والسياسة التربوية
يعتبر الانتهاء من وضع الخطة الإستراتيجية بمثابة خطوة ايجابية نحو توثيق القضايا التربوية التي تحتاج إلى معالجة وإصلاح في فلسطين. أما من حيث مستوى الدقة الذي تحلت به فقد تم وصفها ' بالواسعة، العامة وتفتقر إلى التحليل العميق لسياق المشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم’. ويرجع هذا الوصف إلى عدة أسباب من ضمنها الافتقار إلى تحديد تفاصيل المشاكل التي تم إدراجها داخل الخطة تبعا لكل موضوع على حدة، وأضحت نتيجة لذلك إطارا واسعا وعاما "للمشاكل والمجالات التربوية التي تحتاج إلى إصلاح في فلسطين" يخلو من أية توجيهات حقيقية أو أساسا لفهم أين تكمن أولويات العمل في ظل القيود المالية وعدم القدرة على إصلاح كافة المجالات المقترحة في الخطة.  ويعزى افتقار الخطة الإستراتيجية للعمق أيضا نتيجة عدم إدراج وتحديد الأولويات الخاصة بالمدخلات، المخرجات والنتائج التربوية، وبالمقابل تم إدراج مجموعة واسعة من القضايا التربوية التي جعلتها تبدو كخطة طموحة لا أكثر.  لقد أكد المبحوثون على أن هذا الوضع ‘سيخلق صعوبة في رقابة أو تقييم التغييرات التي ستلحق بالقطاع’، ‘وأن الخطة ليست مبنية على أنشطة محددة بحيث يمكن قياس النتائج والأثر بناء على المدخلات والمخرجات’،  ‘وإنها لا تعط حلولا للمشاكل الحالية أيضا’،  ‘وبالتالي ستخلق صعوبة في تنفيذ مساءلة حقيقية’.

وصف العديد من المبحوثين الخطة الإستراتيجية بأنها "مدفوعة بتوجهات الجهات المانحة"، "تفتقر إلى تحديد المجالات ذات الأولوية" "وتتناسب أكثر مع شكل التمويل ومتطلبات الممول".  وأشار أحد المبحوثين إلى 'أن الخطة الإستراتيجية تفتقر للمحتوى وتحديدا فيما يتعلق بالمنهاج وإدارة العملية التعليمية بالكامل باتجاه الوصول للأهداف. وأنها وضعت بشكل يتلاءم مع أوجه وحجم التمويل وتم تطويرها لتتلاءم ومتطلبات الممول بشكل عام..... كما تفتقر إلى العمق وتتناول فقط القشرة من الاحتياجات التربوية في فلسطين’.  بينما أكد آخر على ‘أن الكثير من القضايا التربوية بحاجة إلى البحث والتدقيق كقضية تحصيل الطلاب وامتحان TIMSS’. وشعر آخر ‘أن الخطة لم تعكس أي فعل تنموي حقيقي’. بينما تم التأكيد على اثر مشكلة التمدن في فلسطين على التعليم باعتبارها أحد الأوجه الهامة التي لم تتطرق إليها الخطة. أحد المبحوثين أشار إلى أن مشكلة الاكتظاظ داخل الصفوف مازالت قائمة، وما إن تم الأخذ بعين الاعتبار قضية الزيادة الطبيعية في عدد السكان من اجل القضاء على هذه المشكلة بشكل جذري. 
تساءلت العديد من المنظمات غير الحكومية حول قيام وزارة التربية والتعليم بعمل مسح احتياجات ممنهج ام لا، وما إذا كانت التغييرات المطلوب إحداثها في هذا القطاع تتلاءم مع احتياجات سوق العمل أو الحاجة إلى تطوير مخرجات المصادر البشرية في فلسطين. أحد المبحوثين وصف الخطة الإستراتيجية باعتبارها " إطارا نظريا" "يفترض" الاحتياجات. وبالمثل، تم الإشارة إلى إهمال الخطة لآراء أصحاب العلاقة التربويين كالمعلمين وأهالي الطلاب والمنظمات غير الحكومية أيضا خلال عملية الانتهاء من وضع الخطة بشكل خاص،  وكفاعل أساسي في تحسين العملية التربوية بشكل عام.  وأكدت هذه المنظمات باحتجاج على ضرورة إعطاء الطلبة، أهالي الطلاب، المعلمين، المدراء وجميع التربويين في الميدان اهتماما أكبر ومنحهم الفرصة للتعبير عما يقلقهم عبر الاستماع إلى أرائهم  لما في ذلك من تأثير على قرارات الإدارة التربوية.  بمعنى أخرى تبني توجه "من الأسفل إلى الأعلى"  (bottom up approach)بدلا من توجه "من الأعلى إلى الأسفل" top dawn approach حيث يسمح الثاني لصناع القرار بإقرار السياسات التربوية مع تهميش أصوات القاعدة الأكثر ارتباطا بالعملية التربوية على مستوى الميدان. 

تأكيدا على عدم ملامسة الخطة للاحتياجات التربوية، أشار أحد المبحوثين إلى ‘أن الخطة الإستراتيجية لم تمارس على أرض الواقع’. بينما أشار العديد أن قضايا مثل: إعداد المعلمين، تعزيز الرابط بين المعلم والمهنة، تعزيز أساليب ومنهجيات التدريس، مأسسة التدريب ما قبل وأثناء الخدمة، رفع المستوى الاجتماعي للمعلمين وزيادة الحوافز لم يتم العمل على تغييرها، بما معناه أن مثل هذه القضايا لم تتم ممارستها فعليا على أرض الواقع  بالرغم من إدراجها ضمن الخطة كمجالات تتطلب الإصلاح والتغيير. ومن جهة أخرى، بالكاد استطاعت الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم أن تعكس وجهة الحكومة باتجاه إصلاح التعليم، بمعنى آخر، لقد قامت الحكومة بالإعلان عن الكثير من المجالات التي ترغب بمعالجتها ومع إقرارها بمحدودية الموارد المالية والعينية إلا أنها لم تقم بتقييم موضوعي للقيود الحالية المفروضة على النظام بالكامل وما هي الأوجه التي لن تعمل على معالجتها بسبب هذه القيود، كما أنها لم تشر إلى المنظمات غير الحكومية وأصحاب العلاقة الذين يعملون إلى جانب الوزارة والدور الذي يمكن لهم القيام به في إطار تغطية الإحتياجات ذات الأولوية التي لا يمكن للحكومة بمفردها العمل على تغطيتها.  هذا الأمر ألقى الضوء على حجم القضايا التي وردت ضمن الخطة والتي ستترك دون علاج حتى مع وجود النية لدى الوزارة لمعالجتها وإصلاحها.

وعلى نطاق واسع من السياسة التربوية أفاد أحد المبحوثين بالآتي: 

"نحن بحاجة إلى التركيز على المقاييس النوعية أكثر من المقاييس الكمية.... طلابنا يفتقرون إلى الإبداع، التفكير النقدي و التطور الشامل، أساليب التعليم التقليدية ليست فعالة وليست الحل لمشاكلنا. إعادة إنعاش نظام التعليم أصبح من المستحيل بسبب نقص التمويل وليس بالإمكان إعادة إحياءه من جديد. يبقى خيارنا الوحيد في ابتكار طرق جديدة من شأنها تلبية احتياجات الواقع الفلسطيني. كما يوجد نقص في الأبحاث والتوثيق الذي يعنى بشكل حقيقي بالبحث عن نماذج بديلة من التوجهات التربوية".

وفي حين أفاد آخر 
"نحن بحاجة إلى تطوير نماذج غير مكلفة تتلائم والإمكانات المادية المتوفرة، وإشراك أصحاب العلاقة للوصول إلى نتائج ومخرجات أفضل. نحن نفتقر إلى نظام أو وجهة من شانها أن ترشدنا إلى حل مشاكلنا، والحلول من جهة أخرى غير متوفرة وهو ما نحن في الحقيقة بحاجة إليه لتحقيق [إصلاح جدي وملموس]". 
تحتاج وزارة التربية والتعليم إلى تقييم نظام التعليم الحالي بالتعاون مع أصحاب العلاقة لمعرفة قدراتنا الفعلية والملموسة، مصادرنا وفهم نقاط الضعف وتحويلها إلى نقاط قوة، وذلك من خلال التقييم الحقيقي لما لدينا وما ليس لدينا ومعرفة أين نقف من العملية التربوية ومن ثم اتخاذ القرار المناسب حول كيفية الوصول لما نصبوا إليه وافتراض الحلول بناءا على ذلك. ومن المطلوب أيضا التركيز بشكل كبير على الفهم الحقيقي للصفات والخصائص التي نبحث عنها في طلابنا، وكنتيجة لهذا الفهم التخطيط لإحداث تنمية طويلة المدى في قطاع التعليم. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من التقييم يجب أن يتم من داخل النظام ليعكس بشكل حقيقي واقع السياق الفلسطيني، وأن الوصول لهذه النتيجة مشروط بالاستعانة بمقيمين محليين باعتبارهم الأكثر قدرة من غيرهم على تشخيص الاحتياجات المحلية.

على الرغم من سعي الوزارة إلى زيادة ألامركزية في الإجراءات والممارسات الحكومية، إلا أن معظم المنظمات غير الحكومية لم تلمس تطبيق هذا الأمر بشكل فعلي على أرض الواقع. وان الوزارة لا تتحلى بالمرونة الكافية ومتشبثة بما لديها، ولا تتقبل الأفكار الجديدة وتسعى باستمرار وبشكل كبير إلى التدخل في شؤون المنظمات غير الحكومية. الأمر الذي أدى في بعض الأحيان إلى عرقلة عمل المنظمات غير الحكومية والى انخفاض مستوى التعاون بين الطرفين بشكل كبير. وربما إلى تفاقم انعدام الثقة. أفاد احد المبحوثين "إن الدرجة المتزايدة من المركزية التي يتحلى بها النظام الوزاري تعيق وباستمرار من قدرة المؤسسات غير الحكومية على التواصل معها. وحتى وإن لم يكن الأمر مطلوبا في حينه، يميل العاملون في الوزارة إلى ممارسة البيروقراطية والتعامل مع الأمور حسب أهوائهم".  وأشار آخر "لا تزال الوزارة تمارس البيروقراطية بشكل كبير وتخضع المعاملات إلى الإجراءات الطويلة، وتسعى إلى التدخل بشكل كبير في [شؤون المنظمات غير الحكومية]".  بينما أفاد آخر بقوله ‘آمل أن تتوقف الوزارة عن كونها عقبة باستمرار، وعن رغبتها الدائمة في تنفيذ كافة البرامج، ففي حال لاح في الأفق مشروع جيد على سبيل المثال تتعاظم لدى الوزارة الرغبة في تنفيذه إلا أنها غالبا ما تضيع داخل النظام وبين الأقسام والدوائر. هنالك مؤسسات تتحلى بالنظام والقدرة على تنفذ هذه المشاريع فلماذا لا يتم استخدامها لهذا الغرض’.   
دور المنظمات غير الحكومية في عملية التعليم
أكدت المنظمات غير الحكومية على ضرورة وجود درجة عالية من التنسيق والتعاون ما بين الوزارة والمنظمات غير الحكومية المحلية. حيث أفاد احد المبحوثين "أن العلاقة بين الوزارة والوكالات الدولية أفضل من تلك التي بينها وبين المنظمات غير الحكومية المحلية" وبالتالي فان الأولى تحظى بأولوية المشاركة والانخراط في الاجتماعات لمناقشة السياسات التربوية أكثر من الثانية، وتحظى بفرص اكبر للتعبير عن القضايا التربوية". بينما أشار آخر أن الوزارة لا تشرك المنظمات غير الحكومية بالقدر الكافي والمطلوب لتعظيم الأثر الناجم عن تطوير العملية التربوية ككل، وتحديدا أثناء عملية التخطيط الإستراتيجي في مجال التعليم، بما في  ذلك من اجتماعات اللجان التوجيهية أو الشبكات أو حتى الاجتماعات المشتركة بينها وبين المؤسسات المختلفة. أما من اقر من المبحوثين على وجود إشراك للمنظمات غير الحكومية في اللجان أو الشبكات شعروا بضعف الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المنظمات وأن مشاركتها سطحية وكمالية. وبالرغم من أهمية الدور الذي يلعبه الخبراء الدوليين وتحديدا في قضايا تبادل الخبرات التربوية في ظل السعي إلى تعزيز ممارسة النماذج التربوية الأكثر نجاعة عالميا، إلا أنها لا تعكس السياق الفلسطيني المحلي، فإغفال دور  أصحاب العلاقة التربويين  الأكثر ارتباطا بالسياق وعلى مستوى الميدان  سيخلق نوع من الاختلال في تطوير إستراتيجية وطنية حقيقية. 
 ومن جهة أخرى تلمس المنظمات غير الحكومية وجود نوع من المشاعر السلبية تجاهها من قبل الوزارة، إما لأسباب نقص الاهتمام في استخدام واستشارة الخبراء من المنظمات غير الحكومية، أو ربما لعدم قناعتها بضرورة دمج هذه المنظمات داخل العملية برمتها، أو لأسباب تتعلق بسوء فهم كلا الطرفين لمفهوم الشراكة التي يجب أن تتم فيما بينهم، سواء من حيث الشكل، الصيغة، وتوقعات كل منهما تجاه الآخر، أو بسبب نقص الشفافية والمساءلة من جانب المنظمات غير الحكومية التي شوهت قطاع المنظمات غير الحكومية المحلي. بغض النظر عن الأسباب التي تكمن وراء هذه الفجوة، من الناحية النظرية هنالك خطة تربوية شاملة في فلسطين ويعتبر مجال عمل كل من المنظمات غير الحكومية التربوية والوزارة مكملا للآخر. أما من حيث الممارسة فلا يزال الشعور لدى بعض المبحوثين بان المنظمات غير الحكومية غير قادرة حتى الآن على تحديد دورها في العملية التربوية، وأنها غير مهيأة لأن تكون عنصر من عناصر التغيير.  هذا اللغط همش بالضرورة من إمكانية حصول المنظمات غير الحكومية على دور داخل خطة التنمية الوطنية لإصلاح التعليم على النطاق الواسع ومن إمكانية تطوير مشاريعها التربوية التي تنفذها كجزء من عملها اليومي داخل مؤسساتها {بمعنى آخر على المستوى الجزئي من تنمية القطاع}.
ترى المنظمات غير الحكومية أن وزارة التربية والتعليم العالي تمتلك كامل المسؤولية تجاه قطاع التعليم، بينما تتحلى المنظمات غير الحكومية بالمساحة، المرونة والإمكانات الكافية للعمل على تنفيذ وتطوير البرامج. وعليه فان ربط كلا الجانبين سويا من شأنه أن يعمل على تحسين وتقوية الأداء وتلبية الاحتياجات الحقيقية داخل قطاع التعليم. حيث تشعر المنظمات غير الحكومية أن سد الفجوات الموجودة داخل النظام يكون من خلال العمل جنبا إلى جنب مع الحكومة وليس كما أشار أحد المبحوثين "بأن عليها العمل لحساب الحكومة". والمقصود بسد الفجوات هنا، استلام المنظمات غير الحكومية لمجالات معينة ضمن اختصاصها وقدراتها للتخفيف من أعباء الوزارة وتولي القضايا النوعية ذات الأولوية التي لم تتم معالجتها من قبل الحكومة لأسباب تتعلق بمحدودية المصادر المالية والعينية وكبر حجم العمل الناجم عن الإصلاح في نظام التعليم. وبالتالي استكمال رؤية الحكومة، بناء تعاون ايجابي مشترك وتحقيق تغير بنيوي في هذا القطاع. إلا أن الوضع الحالي كما أشارت المنظمات غير الحكومية يقف عند تحجيم دورها كمصدر أساسي لتوفير الخدمات التعليمية وإقصاءها كشريك حقيقي في عملية التغيير.  

يعتبر هذا النوع من التعاون في ظل الوضع القائم من الفرص التي لم يتم استغلالها بعد وتجدر ملاحقتها، حيث بالإمكان تقاسم حجم العمل الذي تتطلبه عملية الإصلاح بين كافة مؤسسات التعليم، والتخفيف من الحمل الذي يقع على كاهل الحكومة وتسهيل عملية التنمية باتجاه إصلاح حقيقي في المجالات التي من الممكن أن لا تتم معالجتها بالرغم من وضوح عملية الإصلاح. كما سيؤدي تقاسم حجم العمل أيضا إلى إيجاد المزيد من الدعم، التفهم والثقة اللازمة للتخفيف من حدة الصراع والاختلاف الذي نشأ في الماضي أو من الممكن أن يظهر في المستقبل بين كلا الطرفين.  

ومن باب آخر، لا يمكن اعتبار المنظمات غير الحكومية خالية تماما من الأخطاء. فقد أشار أحد المبحوثين أن مشكلة المنظمات غير الحكومية تكمن في "عدم قدرتها على تجديد نفسها، فعادة ما يرأس هذه المنظمات ذات الشخوص منذ تاريخ تأسيسها. وإنها غير فعالة في الوقت الراهن لكونها لا تجهر بتحفظاتها وتكتفي ببعض من "النقد الخجول" وغير اللاذع للسلطة الوطنية الفلسطينية. فهي لم تلجأ إلى التعبئة الوطنية، وافتقارها إلى معيار الشفافية أضعف من مصداقيتها".  

هذا وقد أكد المبحوث أيضا "على ضرورة تنشيط وإثراء برامج المنظمات غير الحكومية ومشاريعها بسبب سطحية المشاريع التي يقدمها البعض منها، وإلى ضرورة تعميق مجال عملها لتحقيق المزيد من الكفاءة والفاعلية". 
وفي حال تم تعزيز المزيد من الشراكة والتنسيق بين كل من المنظمات غير الحكومية والسلطة الوطنية الفلسطينية عبر الرؤية المشتركة للقضايا التربوية ذات الأولوية، لن يؤدي ذلك فقط إلى التخفيف من أعباء عملية الإصلاح بل سيمكن المنظمات غير الحكومية من تقديم برامج نوعية وضمان توافق هذه البرامج مع أولويات العمل وزيادة الكفاءة لدى الطرفين وتعزيز مزيد من التقبل الاجتماعي، الحكومي والعام للمنظمات غير الحكومية وربطها في العملية التربوية بالكامل. وبالتالي اتساع قاعدة المنظمات غير الحكومية التي تشاطر السلطة الوطنية الفلسطينية المسؤولية وتعزيز نظام المساءلة لدى الطرفين. هذا وقد جرت الإشارة أيضا إلى حاجة المنظمات غير الحكومية إلى الاستقلال المالي عن السلطة الوطنية الفلسطينية لتتمكن من العمل بفاعلية أكبر. 
هذا ومن المهم أيضا فحص مستوى انخراط المجتمع المدني وأصحاب العلاقة التربويين في العملية التعليمية ككل، فقد انتقل عدد من المبحوثين في نقاشهم إلى ما هو ابعد من التأكيد على عدم وجود فهم واضح لمعنى الشراكة "الصادقة و الحقيقية" بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية وذلك من خلال تأكيدهم على أن هذا النوع من الشراكة غير موجود أيضا بين الحكومة والبيئة المحيطة بها. والمقصود بالبيئة المحيطة هنا ليس فقط المنظمات غير الحكومية والمنظمات القاعدية وإنما أيضا الفاعلين الأساسيين في العملية التربوية داخل المجتمع المدني، أي أصحاب العلاقة التربويين كمجالس أولياء الأمور، الخبراء التربويين العاملين في الميدان وأيضا الطلاب والمعلمين. وفي حال لم تقم الحكومة بدمج أصحاب العلاقة التربويين في العملية التربوية، بمعنى مشاركتهم في بناء الأفكار وتنفيذها وتقييمها، ومن ثم إعادة النظر في المدخلات والمخرجات سويا، فإنها ستستبعد راس المال الاجتماعي من العملية التربوية. أما مجالس أولياء الأمور تحديدا فقد تم إلقاء الضوء عليها باعتبارها موردا أساسيا لم يتم استغلاله وينبغي له أن يأخذ حصة اكبر في العملية التربوية خاصة وان باستطاعتها أن تلعب دورا محوريا في استراتيجيات التعليم وفي مساعدة المدارس على تحقيق الكثير من أهدافها. هذا وقد ذكر احد المبحوثين أن مجالس أولياء الأمور في الوقت الراهن قد تم احتوائها من قبل الوزارة التي تتمتع بدورها بالتحكم المباشر على عمل هذه المجالس، الأمر الذي أعاق من فاعليتها من جهة، وعرقلة العمليات الديمقراطية الجارية في انتخابات أعضاء هذه المجالس من جهة أخرى، وبالتالي الحيلولة دون الانتخاب الديمقراطي لأولياء الأمور الأكفاء ممن يمتلكون رؤية تربوية مميزة. ولهذا فقد تم التأكيد على ضرورة قيام الحكومة بتأسيس وسائل من شانها تفعيل مشاركة مثل هذه الهيئات كشركاء أساسيين والعمل على تيسير فاعليتها بدلا من إعاقة أو عرقلة مشاركتها. وعلى أن يتضمن هذا التيسير استقلالية مجالس أولياء الأمور عن الوزارة لكي تثبت دورها في الرقابة والإفصاح بشكل موضوعي عن الإخفاقات الملحوظة في نظام التعليم. وفي حال تم تزويد مجالس أولياء الأمور بالمساحة اللازمة لتصبح أكثر فاعلية، تأثيرا واستقلالية، فان من المتوقع أن يؤدي هذا الأمر إلى حصول قدر اكبر من الاندماج والانخراط للمجتمع المدني داخل العملية التربوية، والاهم من ذلك انه سيطلق العنان لتآزر راس المال الاجتماعي. ويمكن لهذا الشكل من التفكير أن يطبق على مختلف أصحاب العلاقة التربويين وكذلك مجالس أولياء الأمور ، بحيث تتم تغذية سياسة التعليم العامة في فلسطين من خلال مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة المحلية وأصحاب العلاقة التربويين الذين هم جوهريا جزء من هذه العملية ويعون الاحتياجات التعليمية.
إن نقص التنسيق الذي لا يزال قائما كما يراه البعض بين كل من الحكومة والمنظمات غير الحكومة من شأنه أن يعقد أية تحركات ملموسة باتجاه تطوير سياسة وطنية حقيقية. ومن الواضح أيضا أن المنظمات غير الحكومية ترى ضرورة وجود علاقة تبادلية غير هرمية تربط بينها وبين الوزارة لتسهيل كل من عملية التعاون، التفاوض، الفهم والانخراط بين الجانبين. وتعتبر هذه الطريقة، الوحيدة التي من شأنها أن تشرع دور الفاعلين المختلفين في فلسطين وتوحد الأجندة التنموية، حيث يتم تقوية المشاريع من خلال ارتباط الواحد منها بالآخر والتشارك في رؤية ومفهوم العمل الجماعي بدلا من التنافس. لكن موقف العمل المقترح هذا غير موجود حاليا، ولا بد من العمل على تفعيله واستخدامه لتتمكن المنظمات غير الحكومية من تركيز اهتمامها على الفجوات الموجودة داخل نظام التعليم وتحديدا الأولويات منها.

نموذج الحكم الذي لا بد من تبنيه، عليه أن يراعي أن تكون السياسة العامة مستقاة عبر مجموعة واسعة من الفاعلين المحليين، وبذلك فقط ستنشأ شراكة وتفاعل استراتيجي حقيقي مع أصحاب العلاقة، المجتمع المدني والفاعلين الأجانب ولن تقتصر العلاقة في حينها على نمط واحد من التفاعل البحت بين الحكومة والوكالات الدولية كما لوحظ من قبل العديد.  العمل الجماعي وفق هذا المنطق سيخفض من حدة الصراع ويحسن مستوى التفاعل المطلوب لتحقيق الإصلاح في السياسات التربوية نحو ذات الهدف. أضف إلى ذلك وجود حاجة حقيقية للإبداع في التعامل مع العقبات والتحديات التي تواجه التعليم في الوقت الحالي. كمحدودية القدرة لدى الحكومة على تنفيذ أنشطة في منطقة القدس، والذي أصبح يستدعي ابتكار العديد أو الخليط من الحلول البديلة التي لا يمكن لها أن تكون إلا من خلال الرؤية المشتركة بين أصحاب العلاقة التربويين.
البحث العلمي
يعتبر البحث العلمي في مجال التعليم أحد أهم الحلول، فقد أكدت معظم المنظمات غير الحكومية على ضرورة استحداث نماذج تربوية بديلة من أجل إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه قطاع التعليم، مع الأخذ بعين الاعتبار العقبات الاقتصادية والسياسية التي تواجه النظام بأكمله وضرورة القيام ببحث جماعي كعامل أساسي للبناء على ما هو قائم والاستفادة من الآخرين بدءً من الجماهير. علما بان نقص الإصدارات البحثية المحلية قد اثر سلبا على عملية الابتكار وعلى استخدام الوسائل التقدمية لدعم الأساس المبني على المعرفة من أجل إحداث تنمية حقيقية في هذا المجال، ومما لا شك فيه أن الاستثمار في مجال البحث العلمي سيعمل على تعريف ووزن القصور داخل نظام التعليم واقتراح الطرق والبدائل للتغيير. على أية حال تعاني بيئة البحث الراهنة من نقص الأعمال ذات الجودة العالية ونقص التمويل المخصص لهذا الحقل بأكمله.

ظروف التدريس والمدرسين
تعتبر ظروف التدريس والمدرسين من أحد أكثر المواضيع التي تكرر ذكرها باعتبارها ذات أولوية قصوى وتحتاج إلى الإصلاح الفوري. كما وتم التأكيد أيضا وبشكل كبير على أن ظروف التدريس والمدرسين هي من أهم المقاييس النوعية التي يجب العمل على معالجتها أولا وقبل كل شيء.

تعتبر مهنة التعليم من المهن التي لا تلقى التقدير الكافي في فلسطين، وقد وقف هذا الأمر عائقا أمام التحاق مرشحين أكفاء في هذا المجال وأدى إلى إحباط ومضايقة المنخرطين في هذه المهنة سلفا، وأصبحت هذه "الوصمة" ظاهرة اجتماعية على نطاق واسع لأسباب تتعلق بتدني الرواتب، قلة الحوافز وتدني مؤهلات المدرسين. يرى أحد المبحوثين أن تدني رواتب المعلمين وقلة الحوافز بالإضافة إلى ظروف التدريس السيئة قد ‘أثر سلبا على شعور المعلمين بالانتماء والدافعية للتدريس’. وأشار آخر ‘إن هذه الظروف تعمل على زيادة معدلات ترك مهنة التدريس لدى المعلمينteacher attrition rates) )’، بينما أكد غيره ‘إن على المعلمين الالتحاق بوظيفتين لسد احتياجاتهم المعيشية بمعزل عن حجم العبء المنوط بهذه المهنة أصلا’. وأصبح من الواضح أن على المعلمين السعي لإيجاد وظيفة أخرى للتعويض عن أجورهم المتدنية، الذي بدوره لن يعمل فقط على خفض الدافع والانتماء لديهم تجاه هذه المهنة بل إلى زيادة حجم التوتر الذي يعانون منه نتيجة التعاطي مع وظيفتين في آن واحد. ومن هنا سيتكلف نظام التعليم عناء تدريب مدرسين جدد وتأثر نوعية وجودة التعليم المقدمة للطلبة.
ينظر للتدريس في المدارس الفلسطينية بأنه ‘متسلط وإملائي’، وتوصف قدرات ومؤهلات المدرسين بأنها ‘فقيرة’ و‘محدودة’. وفي هذا السياق أشار احد المبحوثين ‘إلى أن تجاهل أساليب التدريس تعتبر مشكلة حقيقية، وان المعلمين غير قادرين على توصيل المعلومة للطلبة أثناء فترة التدريس’. إن عدم قدرة المعلمين على توصيل المعلومة للطلبة يجعل من مدى تحقيقهم لمستويات معينة من التعليم الإجرائي(transactional teaching) أمر مشكوك به.  ويتحقق التعليم الإجرائي عندما يتمكن الطلبة من استيعاب وتوليف المعلومات المعطاة من قبل المعلم. بمعنى أخر، استيعاب الطالب للمعلومة والقدرة على الاحتفاظ بها. وحيث إن من الشروط الأساسية التي يجب أن تتوفر في أنظمة التعليم هي القدرة وبالحد الأدنى على تحقيق أقل المستويات من التعليم/التعلم الإجرائي، فان عدم توفر هذا الشرط كما في الحالة الفلسطينية يعني وجود مشكلة واضحة لا تتعلق فقط بأن أساليب التدريس المستخدمة تتمحور حول المدرس (Instructor Centered) بل وان المعلمين أيضا غير قادرين بالضرورة على الوصول إلى أبسط مستويات التدريس الإجرائي. وبذلك يكون قد وضع مستوى التدريس في نظام التعليم الحالي أمام معضلتين، تكمن الأولى في أن عملية التدريس المستخدمة ليست قادرة بالضرورة على تحقيق أبسط المستويات من قدرة الطالب على استيعاب المعلومة، وأن التدريس في المدارس الفلسطينية يتمحور حول المدرس بشكل كبير ولا يترك مجال للإبداع، التفكير خارج الحدود المرسومة أو تعزيز التفكير النقدي بين الطلبة. وبالتالي جعل عملية الوصول إلى مستويات أعلى من الممارسات التربوية أمر صعب.
 هذا وتركز الأدبيات التربوية بشكل كبير على ممارسات التدريس التي تؤكد على ضرورة الانتقال من أساليب التدريس الإجرائية إلى الأساليب التي تركز على التلميذ والتي يمكن تحقيقها من خلال منهجيات وأساليب التدريس التحولية (transformational teaching) التي تسلح وتمكن الطلبة من المضي قدما باتجاه الاستفسارات النقدية (critical inquiry). وبالتالي فان المعضلة الثانية تشير إلى أن مستوى التدريس في فلسطين سيتعين عليه أن يقطع شوطا طويلا لكي يستطيع الوصول إلى أساليب التدريس التحولية. 
ويكمن الحل في تحقيق الحد الأدنى من مستويات التدريس الإجرائي، في رفع معايير التأهيل عن طريق توفير التدريب على أساليب التدريس والبيداغوجي  (pedagogies) وليس فقط في مجال حقل التخصص. ومع الأخذ بعين الاعتبار أن الوزارة والجامعات الفلسطينية أحرزت تقدما لا بأس به في رفع معايير الجودة كما ورد في القسم السابق، يجدر على كافة الجامعات الفلسطينية أن تقوم بالتدريب على أساليب التعليم والتعلم المختلفة وتطبيقها على كافة العلوم ومواضيع العلوم الاجتماعية لجميع الصفوف وكافة. بالإضافة إلى ضرورة حصول المعلمين على المزيد من التدريبات العملية والمكثفة داخل الصفوف الدراسية في المدارس الفلسطينية كجزء أساسي من إعدادهم ما قبل الالتحاق بسلك التدريس. وبذلك يمكن علاج مشكلة طاقم المدرسين الجدد إلى حد ما ولكن ليس مشكلة الطاقم الحالي الذي يحتاج بدوره إلى برامج لإعادة تأهيل أساليب التدريس المستخدمة من قبله من خلال التدريبات المختلفة والبرامج المساندة في إثراء مهارات المعلمين، أساليب التدريس والتعامل مع الطلبة. بالإضافة إلى تحسين مستوى الضبط والتحكم وخلق نظام من الاعتماد والرقابة. مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تنفيذ نظام الاعتماد والرقابة من قبل المشرفين كأداة من أدوات ‘السلخ  لقدرات المعلمين’ أو اتخاذها عذرا لفصل المعلمين أو إقالتهم بل عملية يتمكن خلالها المعلم من الحصول على الدعم الكافي من قبل المدرسة وطاقم الإشراف.  لقد أدى غياب نظام الاعتماد داخل قطاع التعليم الفلسطيني إلى تدني مستوى الرقابة والتحكم من جهة، والى انخفاض المقدرة على تقييم أداء المعلمين من جهة أخرى. كما ولا يجب النظر إلى التطور المهني لدى المعلم كعملية منتهية ((one-off development بل عملية مستمرة، بحيث يتلقى المعلم الدعم والمساندة طوال فترة حياته المهنية وليس كما هو الحال ألان في السياق الفلسطيني. لذا فإن من الضروري تشكيل وحدة دعم ومساندة للمعلمين والقيام بمبادرات منخفضة التكاليف كإقامة شبكة من المعلمين لتحفيز تبادل الخبرات، التجارب، المعارف والأساليب. أما المبادرات الأكثر كلفة فيمكن لها أن تصب في مجال خدمات الإشراف، التدريبات أثناء فترة الخدمة وإعداد نظام الاعتماد. حيث إن تطوير المعلمين والمساندة يسمح بالكشف المبكر عن المشاكل داخل الحصص الدراسية.  
ولا يجب أن ننسى أيضا أهمية مكافأة المعلمين للحفاظ على مستوى عال من الدافعية لديهم، ويمكن فعل ذلك عبر وسائل متعددة: كإجراء تقييم لطاقم المدرسين ومن ثم توثيق واختبار ممارسات التدريس الجيدة. وبما أن المعلم على دراية أفضل بطلابه من غيره فان الاستماع إليه من شانه أن يقلص حجم هذه الفجوة. مع الأخذ بعين الاعتبار أن تطبيق هذا الأمر يتطلب درجة من الانفتاح والتحلي بدور قيادي من قبل المدراء لمعرفة وتقدير أساليب التدريس الناجحة المستخدمة في المدارس. وعلى ذات القدر من الأهمية أيضا، استمالة وجذب المعلمين الموهوبين للنظام ومكافأة أولئك الذين يحققون نجاحا داخل الصفوف. بالإضافة إلى أهمية شعور المعلم بدرجة من الحيازة، وكما أشار أحد المبحوثين " يحتاج المعلم إلى المساحة، وإلى درجة من القيادة والتفويض (الصلاحيات) أكبر من تلك المتوفرة حاليا"، وبذلك فإن منح المعلمين هذا النمط من الحيازة سيعمل على تعزيز مهاراتهم القيادية وسيزيد الدافعية لديهم. والاهم من ذلك سيعمل هذا الأمر على تمكين المعلم من خدمة الطلبة بشكل أفضل في حال تم منحهم هذا القدر من المرونة نظرا لمعرفة المعلم بالطالب واحتياجاته بشكل أفضل من غيره .
المنهاج
يسير التدريس والمنهاج يدا بيد في عملية تطوير الطلبة من حيث المستوى المعرفي والذهني، وفي خلق نوعية من الطلبة لديها القدرة على التعلم الذاتي، حل المشاكل وتتمتع بمهارات انعكاسية والتأملية (reflexive skills).  وفي الحالة الفلسطينية تم وصف المنهاج ‘بافتقاره لمعيار الارتباط’، ‘افتقاره للإثارة اللازمة لجذب الطالب لمحتوى المنهاج واندماجه بالعملية التعليمية بالكامل، ‘الاعتماد الكامل على التذكر والحفظ والتلقين’ و‘عدم قدرته على تعزيز أفكار التقبل والتسامح والانفتاح والدراية بالثقافات والديانات الأخرى’ ’ويهمش الثقافات أخرى’.  ولمعيار الارتباط وجهان، يتعلق الأول بربط المنهاج بالطالب والسياق، والآخر على المستوى الكلي يتعلق باحتياجات المجتمع وبتنمية المصادر البشرية المستقبلية داخل هذا السياق. وقد تم إلقاء الضوء على عدم ارتباط كلا الجانبين أثناء المقابلات.  وبربط هذان الوجهان مع ما تم مناقشته في الفقرات السابقة فان من الجلي أن الطلبة الفلسطينيين في الوقت الراهن لا يتوقع منهم غير استيعاب المعلومة المعطاة من قبل المعلم، بمعنى أخر ( الشرط الأساسي لعملية التعلم ). لا بد من التأكيد ليس فقط على إثراء أساليب التدريس نحو أساليب التدريس التحولية transformational teaching) ) كما اشرنا له سابقا ولكن إلى إثراء المنهاج بحيث يكون الطالب معرض بشكل اكبر للتحليل النقدي، حل المشاكل والتفكير الانعكاسي والتأملي reflexive thinking)) داخل محتوى المنهاج ذاته. وبالتالي اخذ الطلبة إلى ما بعد الاستيعاب الكامل للمعلومة وباتجاه الاستفسارات النقدية (critical inquiry)  وهذا الأمر سيؤدي أولا إلى زيادة اهتمام وانخراط الطلبة في المادة والموضوع الدراسي وثانيا إلى تيسير مستويات أعلى من قدرات التعلم المعرفية والذهنية. 
يؤكد علم البيدغوجيا البنيوي (constructivist pedagogy) ‘أن على بيئة التعلم تمكين الطلبة من البحث عن معانٍ، تقدير مفهوم اللاحتمية وتقدير أهمية الاستفسار بمسؤولية ’ ( inquire responsibly) (Jackson: 1993، p.v). وبما أن المنهاج الفلسطيني يفتقر إلى الارتباط والإثارة فان الطالب غير قادر على البحث عن معان للمفاهيم التي يتعلمها. كما أن تركيز المنهاج على التذكر والحفظ يعيق من قدرة الطالب على الحفاظ على المعلومة. وقد بين البحث الذي أجراه Katz أن التركيز على تحصيل الطالب واعتماد أسلوب "التلقين في التعليم" يؤدي إلى وجود حد أدنى من التذكر على المدى الطويل، في حين أن التركيز على نتائج  التعلم يسهل من القدرة على الفهم على المدى الطويل والقدرة على استخدام المعلومات والمفاهيم خارج إطار الصف (Katz، 1985). وحيث أن المنهاج الفلسطيني يعتمد على الحفظ والتلقين كما أظهرت المقابلات، فان من غير المفاجئ أن الطلبة في فلسطين إما يفتقرون إلى الفهم لمحتوى المادة الدراسية لكونهم غير قادرين على الربط أو البحث عن المعنى من المحتوى الذي تمت تدريسه ودراسته; أو أنهم يميلون إلى الحد الأدنى من التذكر والاحتفاظ بالمعلومة التي يتم تدريسها بسبب صفة التلقين المستخدم داخل المنهاج ومن قبل أساليب تدريس المعلمين داخل الصف أو بسبب كليهما. وفي كلا الحالتين فان هذان العاملان سيعملان على إعاقة اهتمام الطلبة بالمنهاج الدراسي. وعليه يجب التغيير في المنهاج الفلسطيني ليصبح بمقدوره تحويل الطالب من متلقي سلبي للمعلومة(passive information taker)  داخل الصف إلى مشارك فعال في عملية التعلم (Active participants) . وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال اخراط اكبر للطلبة في محتوى المنهاج عن طريق جذب اهتمامهم والسماح بالمزيد من الاستكشاف والتساؤل حول المحتوى من قبل الطلبة. ويكون ذلك يجب إعادة النظر بمحتوى المنهاج وان يتم تكييف أساليب المعلمين من اجل تلبية هذا المتطلب. 
يعتبر الانفتاح داخل الصفوف ذو أهمية بالغة وذا قيمة في عملة التعليم بشكل عام وبيئة الصف بشكل خاص. العديد من المبحوثين أكدوا على عدم الانفتاح داخل الصفوف في المدارس الفلسطينية بحيث أن بيئة الصف يتخللها الجمود ولا تعزز الانفتاح.  إن الافتقار إلى الانفتاح من شأنه أن يحد من قدرة الطلبة على التفكير بطرق أكثر رقيا، أو الشعور بالأمان وعدم الحرج أو الخوف في حال ارتكاب الأخطاء. الانفتاح داخل الصفوف عمليا غير مرتبط بتكاليف مالية و يحتاج فقط من المعلمين إلى تعزيز هذه الصفات داخل الصفوف وداخل أساليب تدريسهم. على الوزارة إذا أن تأخذ على عاتقها تشجيع الانفتاح الفكري داخل الصفوف الدراسية من خلال زيادة الوعي لدى المعلمين تجاه أهمية الانفتاح أثناء الحصص الدراسية وان تقوم بدور قيادي لضمان وجود تسيير مناسب داخل جميع مديريات التربية.  هذا الأمر لا يتطلب بدوره إي نوع من أنواع التدريبات ويمكن أن يتم عبر عقد الاجتماعات لمدراء ومعلمي المدارس. 
وبالابتعاد عن الوجه التقني للمنهاج في تطوير التعلم المعرفي البحت لدى الطلبة ونحو التنمية الشاملة للطلاب (holistic development) يجب فحص جميع العوامل المترابطة في عملية التعلم من ادوار التفكير (المعرفي) cognitive ، المشاعر (التأثير)affective  و الحدس intuition  أو الانعكاس والتأمل الداخلي inner reflection (الروحانية) spiritual  المترابطة جميعها في عملية التعلم كما رأينا في تحليل cove (Cove، 1996). ألقى المبحوثون الضوء على افتقار التلاميذ لكافة مظاهر التطور من حيث رفاهية الذات الاجتماعية، الروحية، العاطفية، الجسدية والعقلية. حيث أشار أحد المبحوثين إلى ‘أن التطور الشامل لدى الطلبة مترابط مع عملية التعلم ويجب دمجه في العملية التربوية’، بينما أشار آخر إلى ‘تجاهل أهمية التربية البدنية، النشاطات اللامنهجية والتعليم غير الرسمي.... التي من شأنها تعزيز الرفاهية الذاتية الكلية للطلبة’. ان ’تجاهل التربية البدنية داخل المدارس بالرغم من انها تشكل جانبا مهما في تربية الطفل‘ ’ فان المدارس لا تأخذ هذه الحصص الدراسية على محمل الجد، وعادة ما يتم تبرير الموضوع بأن ‘المرافق الترفيهية ليست كافية في المدارس، أو أن هنالك نقص في الأماكن الآمنة’، ‘أو عدم القدرة على استخدام المرافق الترفيهية بعد انتهاء اليوم أو الفصل الدراسي، أو نقص الحافز لدى المعلمين في تخصيص المزيد من الوقت للأنشطة اللامنهجية’. 

هذا وقد تم تناول ظاهرة العنف داخل المدارس باعتبارها مشكلة رئيسية تؤثر على التطور الكلي لدى الأطفال وهنالك ضرورة الى معالجتها من خلال المنهاج في الوقت الراهن. 
بينما أكد مبحوث آخر على أن :
"الطلبة يكرهون المدرسة، نحن بحاجة إلى تحسين البيئة الدراسية لجعل الطلبة يرغبون اكثر في المدرسة ويشعرون بالانتماء تجاهها. فعلى سبيل المثال، يجب أن يكون اليوم الأخير من المدرسة يوم ترفيهي وليس يوما عاديا للامتحانات، نحن بحاجة إلى جعل اليوم الأخير يوم ممتع يعلق في أذهان الطلبة، نودعهم وهم يحملون معهم ذكريات جميلة عن أساتذتهم، ليتوقف الروتين والنمطية في المدارس...فالأنشطة المدرسية تقليدية إلى حد كبير".

هذه التصريحات تؤكد أن المدارس الفلسطينية لا تقوم بلعب الدور الثنائي الذي يفترض بها القيام به من تعزيز للمستوى المعرفي والذهني لدى الطلبة من جهة ومن تعزيز للتنمية الشاملة لديهم من جهة أخرى. يعتبر البعد المعرفي لدى الطلبة حجر زاوية في عملية التعلم في فلسطين والتركيز على الأوجه الذهنية فقط لا يمكن له في الحقيقة أن يقيم مهارات الطلبة الأخرى أو نتائج عملية التعلم. أضف إلى ذلك أن التركيز على إنهاء المنهاج في الوقت المحدد وأسلوب التلقين في التدريس يتم على حساب البعد الشمولي للتعليم، وهنا للمرء أن يفكر أن من شان هذا الأمر المساهمة في زيادة نفور الطلبة من المدرسة والتعليم خاصة. حيث أن العواطف يمكن لها أن تيسر أو تعيق من عملية التعلم لأنها تقود الرغبة في التعلم واستحضار الذاكرة كما أشار كوف (Cove، 1996). أضف إلى ذلك أن حالات الإحباط في المزاج مرتبطة بانخفاض الحافز في الصف (ذات المرجع)، ولذلك فان حالة النفور من المدرسة يمكن لها أيضا أن تتسبب بانخفاض الحافز لدى الطلبة وبما ان المدارس للتعلم وليست للإكراه يجب عليها أن تثري الطلاب بدلا من إملاء الأفكار. لذلك فان من الضروري أن تكون المدارس والتعليم أكثر جاذبية للطلبة وتسمح بمزيد من عنصر المرح داخل أجواء الدراسة. وهنا من الملاحظ أن العديد من المدارس في فلسطين تفتقر إلى المرافق الترفيهية مثل الملاعب، وأحيانا عندما تكون هذه المرافق متاحة لا يتم استخدامها بشكل كامل. وعليه يجب أن تتم إجراءات حقيقية لتقدير أهمية المواد التي يراها الطلبة ممتعة كالفن والرياضة والدراما وغيرها وعدم إهمالها على حساب إنهاء المنهاج أو لغير ذلك من الأسباب.  أضف إلى ذلك أن الأنشطة والحصص اللامنهجية (extracurricular) لا تقل أهمية وينبغي لها أن تأخذ حيزا في النظام المدرسي لأنها قادرة على ضخ هذا العنصر من المرح وفي نفس الوقت تطوير الرفاه الذاتي الشمولي لدى الطلبة.
وحيث تعتبر القيم من الأوجه الهامة لتطور التلاميذ بالإضافة إلى كونها تتقاطع مع التطور الشامل لشخصية الطالب. لمس معظم المبحوثين ولو بشكل مباشر أو غير مباشر النقص في المفاهيم المرتبطة بالقيم داخل المنهاج الفلسطيني من جهة، والنقص في القيم لدى الطلاب أنفسهم من جهة أخرى. وأكدت المقابلات أن المنهاج الفلسطيني يفتقر إلى تعزيز القيم والمُثل كالاحترام، التقبل، التسامح والتنوع وإلى عدم قدرته على تزويد الطلاب بمناظير دينية وثقافية مختلفة بحيث وصفه البعض بأن يهمش الثقافات الأخرى أو يفتقر إلى التعرض والانفتاح على المعتقدات الثقافية، التقاليد والمثل الأخرى. لكن الأهم من ذلك, التركيز على ظاهرة تزايد العنف في المدارس والذي من غير المفاجئ تم التركيز عليه بشكل كبير من قبل المبحوثين بحيث اعتبر الاستغناء عن المفاهيم المرتبطة بالقيم احد أهم الجوانب الرئيسية التي تساهم في ازدياد هذه الظاهرة في المدارس وازدياد جنوح الأحداث.  وينتقل آخر إلى ما هو ابعد من ذلك مؤكدا أن مستويات أعلى من التراجع القيمي أصبحت أكثر وضوحا داخل المجتمع الفلسطيني كمسلكيات قلة الاحترام، عدم التسامح والعنف على المستوى الجزئي، وزيادة الفئوية والانقسام والتفسخ العائلي، الاجتماعي والسياسي بشكل عام على المستوى الكلي. ويعتبر هذا التراجع القيمي في جوهره يؤدي الى تجريدا للتلاميذ من القيم العليا المرتبطة بالمسلكيات الايجابية التي تهتم وتنظر للفرد ومعيشته ورفاهه الاجتماعي بعين الاعتبار (بما في ذلك معيشة ورفاه مجتمعه/ ووطنه)، والتي تقود الى تكوين مواطن صالح فقط، بتعامله مع ذاته ومع قضايا الشأن العام. وعليه فان جوهر الأمر يشير  الى  ان ما يجري في القيم، الأفكار والمواقف ذات الجذور العميقة ينحو الى التتغير السلبي الذي سيتسبب في المزيد من التداعيات.
يمكن للقيم أن تتأثر بمجموعة واسعة من العوامل بما في ذلك البيئة الآنية (سواء كانت البيئة الثقافية، الاجتماعية والعائلية)، المنهاج أو البيئة المدرسية وغيرها. ويمكن غرس وتغذية الطلبة بالقيم عن طريق تزويدهم بالقدرة على التفكير، التأمل والتفسير التحليلي من خلال تعزيز مستويات أعلى من التعلم والتي بواسطتها يتم تمكين الطلبة من التفكير بشكل أكثر انفتاحا، بالإضافة إلى تساؤل، استفسار وتأمل القيم الذاتية والقيم الاجتماعية/البيئية والسماح للطلبة أيضا الوصول إلى أحكام ذاتية لبناء وإعادة بناء معرفتهم بالمجتمع الذي يعيشون فيه بما في ذلك القيم الذاتية الداخلية حتى وان اختلفت عن القيم السائدة في ظل الوضع القائم. أما الطريقة الثانية لغرس هذه القيم فتتعلق بشكل مباشر بمحتوى المنهاج، وفي هذا السياق غالبا ما تترك القيم للمواضيع التقليدية التي تتعامل مع المسلكيات والقيم اليومية كمواضيع التربية الدينية و/أو التربية المدنية على الرغم من مطالبة العديد من التربويين بإدراج القيم ذات العلاقة في جميع حقول المواضيع الدراسية. وهنا فان من الضروري أن تتخذ الوزارة موقفا تجاه تعزيز القيم في البيئة التعليمية لمواجهة التآكل الواضح، حيث لا ينبغي إهمال أو تهميش التربية المدنية أو اعتبارها أقل قيمة للطلبة، بل لابد من استخدامها لزرع المثل والفضيلة داخل الطلبة من جهة ولصقل التماسك الاجتماعي والمجتمعي من جهة أخرى. ومن أجل زيادة كفاءة تدريس المثل والقيم للطلبة فان من الضروري أن يحافظ التعليم على نوع من التوازن مابين النظرية والتطبيق وذلك للتخفيف من حجم الانحرافات التي يمكن أن تبرز نتيجة لذلك عبر إعطاء المزيد من القيمة لمواضيع معينة كالتربية المدنية وإعطاء قيمة لمعلمي التربية المدنية. كما يجب على معلمي التربية المدنية استخدام هذا الموضوع لغرس وصقل القيم الايجابية عند الطلاب بينما يجدر بالوزارة تخصيص معلمين مؤهلين ومحددين لتدريس هذا الموضوع على عكس ما يتم ممارسته حاليا حيث يتم استخدام أي معلم لتدريس هذه المادة ولهذا فان من غير المفاجئ أن يضحى المعلم غير مهتم بتدريس المادة نتيجة لذلك وبالتالي التأثير سلبا على نوعية التعليم المقدم في هذا الجانب. لكن الأهم، أن هؤلاء المعلمين في الواقع غير قادرين على جني ثمار الفوائد التي يمكن أن توفرها هذه المادة للطلبة.
دمج النوع الاجتماعي في المنهاج
يبقى النوع الاجتماع من القضايا المثارة التي تحظى باهتمام العديد من التربويين والمنظمات غير الحكومية، كما وتعتبر الركيزة الثانية من الركائز التي تسعى الحكومة لتحسينها كما جاء في الخطة الإستراتيجية، إلا أن هذه المسألة لا تزال موضع خلاف داخل دائرة المنظمات غير الحكومية بالرغم من التحسينات الطفيفة التي تحققت في هذا المجال والانجازات الملحوظة التي تبينت فقط في المقاييس الكمية، كالاقتراب من تحقيق المساواة بين الجنسين في معدلات الالتحاق والتسرب الخ.... ويكمن أكثر المواضيع خلافا في هذا المجال في عدم إلحاق تحسينات جوهرية في مجال دمج النوع الاجتماعي التي بدورها لا تتطلب فقط إلحاق تغيرات جذرية فيما يتعلق بالمقاييس النوعية بل أيضا في "المنهاج الخفي"، بمعنى المعايير، القيم والتوقعات الاجتماعية التي تنتقل من خلال المدرسة والضوابط غير المدرسية، وأيضا من خلال السمات التنظيمية للمؤسسات التربوية ووزارة التربية والتعليم.
أما من حيث مقاييس المنهاج النوعية، فقد ألقى المبحوثين الضوء على أن نمطية النوع الاجتماعي واضحة بغزارة داخل المنهاج وان هنالك حاجة إلى إلحاق التغييرات، ليس فقط في محتوى وصيغة المنهاج المكتوب وإنما أيضا في التعابير أو في التحيز غير الواعي الموجود في المواد الدراسية (سواء كانت نصوص، صور، رموز أو تعابير). لذا فان عملية دمج النوع الاجتماعي يجب أن تتجسد في محتوى، منهجيات وعمليات المنهاج. غير أن دمج النوع الاجتماعي في المنهاج لا يمكن له وحده حل مشكلة التحيز القائم على النوع الاجتماعي، حيث يحتاج هذا الأمر أيضا إلى درجة من الحساسية تجاه قضايا النوع الاجتماعي من قبل المعلمين، مدراء المدارس والتربويين داخل البيئة المدرسية وذلك لضمان عدم إعادة إنتاج التحيز القائم على النوع الاجتماعي داخل الصفوف الدراسية من قبل المعلمين أو داخل البيئة المدرسية ككل من قبل المعلمين مدراء المدارس والتربويين. وفي الواقع يمكن للتحيز القائم على النوع الاجتماع الموجود داخل البيئة التعليمية ككل العمل على دحض مقاييس حيادية النوع الاجتماعي التي يتم تعلمها من خلال المنهاج الدراسي. ويمكن أن تتم دحضها أيضا من خلال المنهاج الخفي، فقد أكد احد المبحوثين على أن المدخلات التربوية غير المادية المرتبطة بالبيئة، أو حتى تمثيل المرأة في عملية اتخاذ القرار داخل الهيئة التعليمية لا تعكس تغييرات أو تحركات حقيقية باتجاه دمج النوع الاجتماعي والحساسية تجاه قضايا النوع الاجتماعي داخل العملية التعليمية، بل أنها تعكس رغبة في التغيير الشكلي والسطحي والذي لن يساعد في عملية دمج حقيقي للنوع الاجتماعي. ومن حيث المنهاج الخفي فهنالك حاجة إلى التركيز وبشكل كبير أيضا على البنية المؤسساتية، كإشراك النساء المؤهلات بشكل كاف في عملية اتخاذ القرار ، أو داخل المستويات العليا من الإدارة التعليمة حيث بإمكان هذه الأمور أن تعكس تحول حقيقي نحو الحساسية تجاه النوع الاجتماعي داخل البيئة التعليمية ككل. 
لكن الأمر الأهم، انه وان كان لابد من إلحاق تغييرات جوهرية حقيقية تتعلق بالنوع الاجتماعي فان من الضروري أن تترافق التغييرات في المنهاج مع وجود طاقم تربوي مخلص لعملية الإصلاح هذه والذي سيتولى بدوره القيام بها.  بينما يمكن للتربويين وللدعم الاجتماعي العمل على تيسير أو إعاقة هذه العملية باتجاه الإصلاح في قضايا النوع الاجتماعي. وبما أن الوزارة تبحث عن هذه الخطوة، فإنه لا يمكن الاكتفاء بمجرد التركيز فقط على المقاييس الكمية المتعلقة بمساواة النوع الاجتماعي وإهمال المقاييس النوعية والمنهاج الخفي التي لم يكن أي منها واضحا او قد تم التعرض له داخل الخطة الإستراتيجية.
الخلاصة
أظهر البحث أهمية خلق درجة كبيرة من التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة والمنظمات غير الحكومية، وكيف لهذا الارتباط الوثيق أن يقوي من فرص العمل بشكل أفضل ويلبي الاحتياجات الحقيقية في هذا المجال. وأصبح من الواضح، ضرورة منح المنظمات غير الحكومية حصة ودور أكبر في مجال التعبير عن القضايا التي تتعلق بسياسة التعليم. وبالتالي تقليل حجم الاختلال من اجل تطوير إستراتيجية وطنية حقيقية في مجال التعليم.  ولا بد أيضا من تمكين المنظمات غير الحكومية والحركات الجماهيرية واستخدامها كفاعل رئيسي ومحوري في عملية التغيير نظرا لامتلاكها الخبرة والمعرفة في مجال عملها والقدرة على تنفيذ المشاريع ذات الأثر. ويكمن الاستخدام الحقيقي للمنظمات غير الحكومية في منحها الأدوار التي تحتاجها لسد الفجوات الموجودة في قطاع التعليم. ومن الواضح أيضا أن نموذج الإدارة الذي ينبغي اعتماده، عليه أن يبحث عن سياسة عامة مستوحاة من مجموعة واسعة من الفاعلين المحليين، ويقوي العملية القائمة على نوع من التبادل اللاهرمي بين المنظمات غير الحكومية، أصحاب العلاقة التربويين والحكومة، من أجل تحقيق درجة عالية من التفاعل الإستراتيجي في مجال الشراكة، الدعم والانخراط. 

 على صعيد آخر، توجد حاجة لإعطاء المنظمات غير الحكومية مساحة أكبر للعمل والى التقليل من مستوى التدخل، البيروقراطية والإجراءات الحكومية الطويلة المفروضة من قبل الوزارة. وسيسمح تحقيق مستوى عال من الشراكة والتنسيق بين قطاع المنظمات غير الحكومية والوزارة من خلال الرؤية المشتركة للأولويات التربوية بالتخفيف من عبء عملية الإصلاح وتوزيعه بين الشركاء، وسيؤدي أيضا إلى تنفيذ المنظمات غير الحكومية لبرامج أكثر عمقا تتماشى مع إستراتيجية الأولويات الموضوعة. وتجدر الإشارة إلى أهمية خلق نماذج وحلول بديلة للتعامل مع القيود والمعيقات الحالية ضمن السياق الفلسطيني، سواء كانت قيود مالية، عراقيل يضعها الاحتلال، أو بسبب محدودية المصادر ومحدودية القدرة لدى السلطة الوطنية على التعامل مع قطاع التعليم في كل من منطقة القدس ومنطقة ج.
تعتبر عملية الانتهاء من وضع الخطة الإستراتيجية خطوة مهمة باتجاه رؤية وإبراز القضايا التربوية التي تحتاج إلى علاج وإصلاح من جهة، وبنية وزارة التربية والتعليم العالي القيام بإصلاح تنموي في فلسطين من جهة أخرى. ومن المجالات التي تتطلب تركيزا بالغا من قبل الوزارة، تحديد الأولويات التربوية داخل الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم، ومن ثم تقسيم عملية الإصلاح إلى أجزاء ومحاور ذات أولوية مبنية على نتائج مسح الاحتياجات على أن تعكس بالضرورة عملية التنفيذ الفعلية ووجهة الوزارة داخل عملية الإصلاح في قطاع التعليم وما هو دورها ومكانها من عملية التنمية الشاملة مع وضع الحلول المناسبة للمشاكل التي يعاني منها هذا القطاع. 

ومن الواضح أيضا، أن المنظمات غير الحكومية ترى ضرورة إشراك ودمج جميع أصحاب العلاقة كمساهمين رئيسيين في العملية التربوية، وأن تنعكس آرائهم خلال عملية اتخاذ القرارات التربوية لتعزيز التوجه المبني من الأسفل إلى الأعلى. ومع الأخذ بعين الاعتبار أن العقبات المالية  أعاقت من سير العملية التربوية في سياق الإصلاح، وفي حال لم يتم العمل على رفع ميزانية ومخصصات قطاع التعليم ستبقى المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع قائمة لفترة طويلة، ولن تتمكن الوزارة من العمل على تغيير الكثير من المجالات التي وردت في الخطة. وبالمقابل يجدر بوزارة التربية والتعليم العالي القيام بتقييم ذاتي للنظام الحالي بالتعاون مع أصحاب العلاقة، للوقوف على المقدرات الفعلية والملموسة، المصادر والطرق التي من شأنها أن تحقق الإصلاح المطلوب في ظل القيود المفروضة، ومن ثم اقتراح الحلول لتجاوز هذه الصعوبات والعراقيل.

يعتبر التعليم النوعي احد أكثر القضايا التي تقلق المنظمات غير الحكومية وتحديدا ظروف التدريس والمدرسين، المنهاج والبحث العلمي. ويتقاطع مع ذلك الحاجة المتنامية إلى رفع معايير ومستوى الأداء من جهة والمتابعة والرقابة والتقييم لهذه المشاكل الثلاث من جهة أخرى. 

 يزداد الإجماع لدى التربويين والباحثين على أن العامل الأهم في تحديد أداء الطلبة يعود إلى نوعية وقدرات المعلمين.  وعليه فإن من غير المفاجئ قيام المبحوثون بالتركيز الشديد على ظروف التدريس والمعلمين. ومن الأمور التي أشار إليها المبحوثون في هذا السياق؛ الوضع الاجتماعي السيئ لمهنة التعليم في فلسطين، نوعية التدريس والافتقار إلى معايير التأهيل، نقص الحوافز الموجه لطاقم المدرسين، بيئة التدريس السيئة بسبب قلة المصادر وانخفاض الانتماء والدافعية تجاه المهنة. وقد تم وصف التدريس بأنه سلطوي، إملائي ويتمركز حول المدرس ولا يترك مجالا للإبداع، الإنفتاح أو تعزيز التساؤلات النقدية بين الطلبة. ومن الواضح هنا أن الفجوات الموجودة في هذه الجوانب تعيق التحسن في نوعية الطلبة.
وبالحديث عن المنهاج الدراسي، أدت قلة الارتباط (الملاءمة) وعدم القدرة على تعزيز منازل عليا من المستويات المعرفية لدى الطلبة إلى انعدام تطور الخصائص الشمولية للتلاميذ من حيث؛ الرفاه الذاتي الفكري، الاجتماعي، الروحي، الجسدي والعاطفي. ومن جهة أخرى يزداد الخوف من إهمال المنهاج التعليم غير الرسمي واللامنهجي داخل العملية التربوية. وهنا من الواضح عدم قدرة المنهاج على الوصول إلى المستوى الذي من شأنه خلق طلبة مبدعين ويتمتعون بالمقدرة على التعلم الذاتي، القدرة على حل المشاكل واكتساب مهارات انعكاسية وتأملية ، وعدم قدرته ايضا على التقاط اهتمامات الطلبة. وأصبح من الضروري إحداث نوع من التغيير يهدف إلى تحويل الطالب من متلقي سلبي للمعلومة داخل الصف إلى مشارك فعال في عملية التعلم، عن طريق الابتعاد عن أسلوب التلقين في التدريس.  
التوصيات
·  على وزارة التربية والتعليم أن تأخذ على عاتقها تعزيز دور المنظمات غير الحكومية وأصحاب العلاقة التربويين داخل عملية الإصلاح في قطاع التعليم، وان تعامل المنظمات غير الحكومية بالحد الأدنى على قدم من المساواة مع الوكالات الأجنبية، وإن لم يكن بشكل أفضل بهدف زيادة كل من الارتباط والإبداع المرتبط بالسياق الفلسطيني وللتخفيف من حدة الاختلال الظاهر في الخطة الإستراتيجية الوطنية الحالية. 
· على خطة التعليم الإستراتيجية تحديد المجالات ذات الأولوية بمشاركة أصحاب العلاقة التربويين والمنظمات غير الحكومية والأخذ بعين الاعتبار محدودية المصادر المالية المتوفرة. وفي خضم الاتفاق على أوجه سياسة التعليم يجب أن يكون دور المنظمات غير الحكومية واضح ومبين في الخطة العامة. ومن ثم يمكن تقسيم الأدوار بين المنظمات غير الحكومية والوزارة بحيث تتولى المنظمات غير الحكومية قضايا تنموية في مجال خبراتها وتخصصها، التي لا تستطيع الوزارة بدورها القيام بها لأسباب تتعلق بالمعيقات المالية. وفي حال تم تحديد الأدوار بوضوح وتحت إشراف وموافقة الوزارة والتأكيد على علاقة واضحة من الشراكة والتعاون بين الطرفين ستنخفض حدة الصراع على المصالح وسيقوى التعاون باتجاه الرؤية والأهداف المشتركة. ويصبح بإمكان المدارس الاتصال بشكل مباشر بالمنظمات غير الحكومية والتواصل مع المنظمة المختصة في مجال الاحتياج. كما سيؤدي ذلك إلى إثراء وتعميق برامج المنظمات غير الحكومية لتتوافق مع الخطط الوطنية للتنمية والاحتياجات. 

· ضرورة توحيد الرؤية في مجال التعليم بين كل من المنظمات غير الحكومية ووزارة التربية والتعليم العالي. التوحد في الرؤية وفي عملية إصلاح مدخلات التعليم سيؤدي إلى التعاون المشترك والى تقسيم الأعباء فيما بينهم وتمكين المنظمات غير الحكومية من سد الفجوات الموجودة في هذا القطاع وسيجعل الأهداف الإستراتيجية أكثر قابلية للتحقق.
· ضرورة فهم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية وترجمتها إلى خطط عمل ذات جدوى وتطبيقها من قبل الوزارة والمنظمات غير الحكومية معا.

· تشخيص المشاكل الحقيقية في قطاع التعليم من خلال تنفيذ مسح واقعي للاحتياجات قادر على تحديد أوجه الضعف الكامنة. والتخطيط بناء على محدودية المصادر المالية والعينية المتوفرة بحيث تكون الحلول واقعية وقادرة على التكيف مع معطيات الواقع. كما يجب أن تكون الكيانات العاملة في هذا القطاع متداخلة في عملية التمويل، بحيث يتبع الإستدامة الواقعية للأهداف التربوية ومن ثم ارتفاع درجة المساءلة ومحاسبة المسؤولين، لضمان ارتباط المدخلات والمخرجات بالنتائج والأثر. 

· على وزارة التربية والتعليم العالي الحزم فيما يتعلق ببنية النظام والقوانين بهدف تحقيق قدر أكبر من اللامركزية، تقليص البيروقراطية وطول الإجراءات المتعلقة بالعمل. ويجب على الوزارة أيضا أن تمنح المنظمات غير الحكومية قدرا أكبر من الاستقلال المالي لتمكينها من تحقيق الكفاءة المطلوبة.
· على وزارة التربية والتعليم التركيز بشكل اكبر على الجانب النوعي في المدارس الفلسطينية بدلا من التركيز على الجانب الكمي. وفي حال تعذر تحسين القضايا النوعية بسبب المعيقات المالية، يجدر بالوزارة النظر في الاستعانة بمصادر خارجية أخرى كالمنظمات غير الحكومية أو التوجه للقطاع الخاص للحصول على المساعدات المالية.

· يجب العمل على إعداد نماذج تربوية بديلة وخلاقة للتعامل مع الصعوبات التي تواجه قطاع التعليم في فلسطين، على أن تمتاز هذه النماذج بالكفاءة من حيث التكلفة وقدرتها على التعامل مع القيود المالية والمعوقات الناجمة عن البنى التحتية. حيث من الممكن أن يقوم بإعداد هذه النماذج المعلمين، مدراء المدارس، المنظمات غير الحكومية، الوزارة أو من خلال الشراكة بين العديد من أصحاب العلاقة. على الوزارة أيضا تخصيص قدر من إنفاقها على البحث العلمي وتنمية وتطوير هذا الجانب، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على المساعدة في عملية التمويل، وتشجيع الجامعات ومعاهد الأبحاث على إعداد الكثير من الأبحاث التي تتناول الحلول للمشاكل التربوية.

· إعداد نظام اعتماد فعال يستطيع مراقبة وتقييم الأنظمة في المدارس ويتحكم بالمعايير وينظمها. يهدف بشكل أساسي إلى الكشف المبكر عن المشاكل التي تظهر على مستوى الميدان، ويضمن وجود نظام من المتابعة خلال هذه العملية، ويعمل كأساس لمساندة للمعلمين والمدرسة على حد سواء.  ويجب عليه أيضا العمل على مأسسة قانون لتوفير أنواع عديدة من التدخل والدعم للمدارس كالمساعدات التقنية مثلا. ومرة أخرى من الممكن تطبيق هذا النظام  بمساعدة المنظمات غير الحكومية. 

· أن تتم مأسسة أساليب التدريس والبيداغوجيا قانونيا في كافة الجامعات الفلسطينية التي تمنح الدرجة العلمية في مجال التدريس وفي كل الحقول الدراسية، وداخل المساقات التدريبية الخاصة بالمعلمين حديثي التأهيل. على أن يشمل ذلك، التدريب على منهجيات التدريس المختلفة من جهة والحصول على تدريب داخل الغرف الصفية لا يقل عن فصل دراسي كامل من جهة أخرى كجزء من متطلبات التخرج الذي يسبق الالتحاق بالمهنة. بحيث تتم مساعدة الطلاب المدربين من قبل معلمين مرشدين سبق لهم ان تدربوا ويعتبرون معلمون خبراء
· رفع مستوى المعلمين الذين يزاولون المهنة حاليا، من خلال تنفيذ مساقات تدريبية شاملة لهم في منهجيات وأساليب التدريس المختلفة والتركيز على منحهم المقدرة على عكس المفاهيم والمواضيع التربوية (reflexive practitioners).
· العمل على تأسيس وتوفير حجم من المساندة والدعم للمعلم طوال فترة حياته المهنية، لتمكينه من التعامل مع التحديات التربوية. وتأسيس لطرق من شانها أن تعزز من قدرة المعلمين على عكس تجاربهم وتبادل الخبرات بين المعلم والآخر الذي من شأنه تلقائيا العمل على تعزيز تطور المعلم وبأقل التكاليف.
· التحول من توجهات التعلم التي يتمحور حول المعلم إلى توجهات التعلم الذي يتمحور حول الطالب.  
· تعزيز مهارات القيادة لدى مدراء المدارس، من أجل معرفة وإقرار ممارسات التدريس الناجحة في المدرسة، ومن ثم توثيق هذه الأساليب، تجربتها، تطويرها وتطبيقها على مستوى الوطن. وأيضا توفير نظام من المكافآت للمدارس والمعلمين لتشجيعهم على السعي لاكتشاف أفضل النماذج والأساليب المستخدمة مع الطلبة داخل المدرسة، ويجب أن يحظى المعلمين أيضا بالمساحة الكافية لتجربة أساليبهم، لفهم ما الذي يحقق وما الذي لا يحقق أفضل النتائج.  كما أن تشجيع الاستقلالية وإعطاء الصلاحيات من شأنها أن تعمل على تحفيز المعلمين، وتحافظ على روحهم المعنوية العالية وتخرج أفضل ما لديهم.

· توفير نظام من الحوافز والمكافآت للحفاظ على المعلمين الأكفاء. ورفع الوضع الاجتماعي لمهنة التدريس في فلسطين لاستمالة مرشحين أكفاء للالتحاق بهذه المهنة.

· تحسين ظروف العمل الخاصة بمهنة التدريس عن طريق تقليص الاكتظاظ داخل الصفوف والتقليل من حجم العبء الذي يتكبده المعلم. 

· تقييم وتعريف نوعية الطلبة الذي يسعى نظام التعليم إلى تخريجهم،  وتحديد أوجه الإصلاح والتطوير وضمان ملاءمة نوعية الطلبة الذي يجب العمل على تطويرهم مع احتياجات الحياة الحالية والمستقبلية في فلسطين.

· يحتاج قطاع التعليم إلى تطوير الخصائص الكلية للطلبة على كافة المستويات خاصة وان المدارس تحتاج إلى أن تقوم بدور ثنائي لا يتمحور فقط على رفع المستوى المعرفي للطلبة بل على تعزيز التطور الشمولي لديهم، وعليه يجب أن تأخذ المبادرات غير المكلفة كإعطاء أهمية وقيمة لمواضيع مثل التربية البدنية، الفن، الموسيقى والتمثيل داخل المدارس الفلسطينية، وأيضا عقد الأنشطة اللامنهجية لطلبة المدارس . وتعتبر زيادة أنشطة التعليم غير الرسمي على درجة من الأهمية أيضا، إلا أنها أكثر كلفة. كما ويجب على نظام التربية والتعليم بما في ذلك من إعداد وتصميم الكتب الدراسية التركيز على تطوير منهجيات التفكير التي من شأنها أن تنمي القدرة على حل المشاكل.
· التركيز على المنهاج وقضية الانتهاء منه في الوقت المحدد لا يجب أن يكون على حساب إهمال البعد الشمولي للتعليم والتطور الشمولي للطلبة.
· دمج النوع الاجتماعي في المنهاج يجب أن تتجسد في محتوى، منهجيات وعمليات المنهاج من حيث المحتوى (النصوص، الصور، الرموز أو التعابير)، التحيز غير الواعي الموجود سواء في المواد الدراسية او في العملية التربوية، المؤشرات النوعية والمنهاج الخفي. ولابد أن تترافق التغييرات في المنهاج مع وجود طاقم تربوي مخلص لعملية الإصلاح هذه والذي سيتولى بدوره القيام بها.
· تعزيز القيم الفردية والاجتماعية في البيئة التعليمية والمناهج الدراسية لمواجهة التآكل الواضح واستخدام مواد دراسية مثل التربية المدنية لتعزيز القيم العليا والسلوكيات الايجابية عند الطلاب لصقل التماسك الاجتماعي والمجتمعي وغرز الاهتمام في قضايا الشأن الاجتماعي والمصلحة العامة.
· أخيراً، مراجعة المنهاج والعمل على تطويره ليصبح أقل اعتمادا على التذكر ويسمح للطلبة البحث عن معان داخل المواد التي يتم تدريسها والنهوض بالطلبة إلى مستويات أعلى من التفكير والتساؤلات النقدية، حل المشاكل و التفكير الانعكاسي; كما ويمكن أيضا ابتكار المواد التي من شأنها أن تثري المنهاج واستخدامها إلى جانب المنهاج الرئيسي.
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